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الرحيم الرحمن اله بسم  
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.والمعرفة العلم طريق لنا وأنار العمل هذا  

" رشيدة عيلام  أكسوم" المشرفة أستاذتي إلى الجزيل بالشكر أتوجه
 التوجيهات كل وعلى العمل، هذا على الإشراف قبولها على

.لي قدمتها التي والإرشادات  

 مناقشة قبولهم على المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر أتوجه كما

.المذكرة هذه  
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الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما وحفظهما الله 
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الإتصال وسائلنتیجة للإنتشار الواسع لالعالم كأنه یعیش في قریة واحدة أصبح 

.الإتصالات بین الأفراد تتم في سرعة فائقة جدا، أین باتتخاصة الأنترنتالحدیثة

لاتصال فیما بینهم دون عناء الظهور الواسع للهواتف الذكیة سهل على الجمیع اف

وإبرام معاملاتهم من إبرام تصرفاتهمتصال الحدیثة فيوقد استغل الأفراد وسائل الإیذكر، 

خلال نشر عروض للبیع في شبكات التواصل الاجتماعي بالصور والأسعار، وكانت تقابلها 

.عروض الشراء

حجم التبادل  ونممما زاد من ،الأنترنت من أهم تقنیات الإتصال الحدیثةتعتبر 

أهمیة التجارة الإلكتورنیة في إنجاح ما تصبو إلیه الإلكتروني عالمیا، وأدركت الدول المتقدمة 

بالإضافة إلى دور هذه التجارة في زیادة القدرة التنافسیة ، منظمة التجارة العالمیة من أهداف

لمواكبة قتصادیین و للتسویق المنتجات وتوفیر المعلومات والخدمات الفوریة لمتعاملي الا

یئة الظروف والبیئة الملائمة للتحول نحو بدأت معظم الدول العالم في ته، و التطورات

.الاقتصاد الرقمي على الأنترنت والتجارة الإلكترونیة

نمو في الاقتصاد العالمي الأسرعأصبحت التجارة الإلكترونیة من بین القطاعات 

اء ویتوقع أن یتعضم دورها في المستقبل القریب نظرا لتأثیرها الفعال على الأسواق وأد

واجه بعض الصعوبات في كیفیة اتها التنافسیة، لكن التعاقد عبر الأنترنت المؤسسات وقدر 

إلى التحقق من شخصیة المتعاقدین ومكان وزمان إبرام العقد وتوثیق وتسجیل هذه التعاقدات 

.جانب مجموعة من المخاطر الفنیة التي تسیرها بالبیئة الرقمیة

الإلكتروني وأصدرت أول قانون التطورات الحاصلة في مجال التعاقدالجزائرسایرت 

المتعلق بالتجارة 05-18 رقم القانون، والذي یتمثل فيجاریة الإلكترونیةالتم المعاملاتینظ

.1الإلكترونیة

16، الصادر في 28ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018مایو 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم -1

.2018مایو 
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ذلك لكون الإیجاب وارتباط الإلكترونیة العقود ضمن البیع عبر الأنترنت یدرج عقد

ى طرق الإثبات المعتمدة فیه مقارنة القبول به یتم من خلال الشبكة ویعد الإختلاف أیضا إل

بالعقود التقلیدیة، إذ تم في عقد البیع عبر الأنترنت بتحویل الدعامات الورقیة المستخدمة في 

كما أنملات سواء المدنیة أو التجاریة إلى دعامات إلكترونیة ومعلوماتیة لإبرام العقد، االمع

بحیث یقوم هذا الأخیر ،لكل أطراف العقدتنفیذ عقد البیع عبر الأنترنت ینشأ عدة إلتزامات

بتنفیذها باستخدام الوسائل التقنیة المتفق علیها سواء أثناء تسلیم السلع أو تقدیم الخدمة أو 

.عن طریق الدفع والتسلیم

نظرا لأهمیة عقد البیع عبر الأنترنت اتفقت أغلب التشریعات على وضع العقد عبر 

لك من خلال قیام أغلب هذه الدول بتعدیل القوانین التقلیدیة الأنترنت في حیز قانوني، ویتم ذ

بغرض أن تتمشى مع هذا النوع من العقود، ومن بین هذه التعدیلات نجد أن المشرع 

، إذا قام بعرض أسباب أجرى بعض التعدیلات على التقنین المدني الجزائريالجزائري 

بحیث هذا القانون مساعدة جوانب متعقلة بالمعاملات الإلكترونیة مثلا ،المشروع التمهیدي

.تعرضه لبیان الحجیة للإثبات بطرق الإلكترونیة

في عقد البیع عبر الأنترنت قدرة اقتصادیة وخبرة فنیة تجعله الطرف المحترفیمتلك 

ازن في العلاقة فهذا التفاوت یتسبب في اختلال التو )المستهلك(یتفوق على الطرف المقابل 

الاستهلاكیة بشكل یتطلب حمایة المستهلك نظرا لعجز أحكام نظریة الإلتزام لإعادة التوازن 

بین أطراف هذه العلاقة، حیث یزداد التفاوت حدة بین المحترف والمستهلك الإلكتروني بسبب 

یة، مما صعوبة الإلمام بمواصفات المنتوج وتحقق من صحة البیانات في بیئة رقمیة وافتراض

بشكل یتلاءم مع متطلبات یؤكد ضرورة فرض التزامات على عاتق المحترف عبر الأنترنت

.الحدیثة للتعاقد عن بعد

فعقد البیع عبر الأنترنت مرتبط بالعملیة الاستهلاكیة وأن نجاحه یتوقف على مدى 

.بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصةفیر الحمایة القانونیة للمتعاقدینتو 
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لتجار یعرضون خدماتهم وسلعتهم عبر المواقع الإلكترونیة مع بیان أصبح ا

المواصفات الحقیقیة للمنتجات وأسعارها لذلك أصبح المستهلك یلجأ إلى المواقع الإلكترونیة 

المخصصة لهذا الغرض لتسوق في مجال المعاملات الإلكترونیة مما یجعله عرضة 

.التحایلللمخاطر فهو في أغلب الأحیان یتعرض للغش و 

را لتطور الحاصل في مجال ظالبیع عبر الأنترنت نفي مجالوتكمن أهمیة الدراسة 

إضافة إلى ذلك أن ،العقود الإلكترونیة التي یعتبر المستهلك الإلكتورني أحد أطرافها

المستهلك الإلكتورني لا یزال یعاني من عملیة الغش والتحایل أثناء تعاقده إلكترونیا ونقص 

السلع والخدمات وإرتفاع أسعارها تجعل المستهلك ضحیة من معاملة الإقتصادیة الجودة في

.مما یستدعي حمایته

ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار موضوع عقد البیع عبر الأنترنت هو استحداث 

الجدید المتعلق بالتجارة الإلكترونیة والتي إتسنى الإطلاع على 05-18القانون رقم 

.الإلكترونيالمتعاقدمن آلیات قانونیة لحمایة مضمونه وما وفره

هذا ما دفعنا لطرح الموضوع لدراسة والتوضیح ما ضمنه المشرع الجزائري لقانون 

یةالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال05-18رقم  التجارة

  : ةالتالی

م القانون رقم كیف نظم المشرع عقد البیع عبر الأنترنت في ظل أحكا

  ؟المتعلق بالتجارة الإلكترونیة18-05

إبرام عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون للإجابة عن هذه الإشكالیة یتم دراسة 

05-18 رقم آثار عقد البیع عبر الأنترنت وفقا للقانون، ثم )الفصل الأول(05-18رقم 

).الفصل الثاني(



الفصل الأول

إبرام عقد البیع عبر الأنترنت في 

05-18ظل القانون رقم 
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شهد العالم في الوقت الحاضر تطورات بارزة وعمیقة في كثیر من مجالات الحیاة 

إلى ظهور وسائل الاتصال وأهمها التطور التكنولوجي الذي نعیشه حالیا، وذلك یعود 

عقد البیع عبر الانترنتحیث بات ، البیع عبر الأنترنتالتي أدت إلى الإقبال على الحدیثة،

التجارة الدولیة والداخلیة ویرجع السبب في ذلك إلى سرعة وسهولة یمثل نسبة هائلة من حجم 

.إبرام هذا العقد

یتم عقد البیع عبر الأنترنت دون لقاء فعلي بین المحترف الإلكتروني والمستهلك 

الإلكتروني، حیث یلجأ كل طرف إلى الإشتراك في خدمة دخول للأنترنت وفقا للأحكام عقد 

مة الأنترنت، غیر أن عرض وإقتناء المنتوج عبر الأنترنت یجمع كل منهما مع مقدم خد

یتوقف على الحصول على خدمات إلكترونیة یقوم بها الوسطاء التقنیین أي الأشخاص 

.المساعدة لطرفي عقد البیع عبر الأنترنت

كیفیة إبرام عقد البیع عبر الأنترنت من خلال تقسیم هذا الفصل إلى إبرام یتم تناول

تطرق إلى التكوین الثم ،)المبحث الأول(05-18بر الانترنت وفقا للقانون عقد البیع ع

.)المبحث الثاني(لكتروني لعقد البیع عبر الأنترنتالإ



05-18إبرام عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون رقم الفصل الأول

-6-

المبحث الأول

05-18عناصر عقد البیع عبر الأنترنت في ظل قانون رقم 

ة الأنترنت یلجأ المستهلك الإلكتروني لاستعمال تقنیات التواصل التي توفرها شبك

والذي یقوم بترویج وعرض سلعه وخدماته، الأمر الذي یساعد ،بالمحترف الإلكتروني

.المستهلك الإلكتروني على اقتناء ما یحتاج إلیه لإشباع حاجاته

القانون رقم الأنترنت كأطراف عقد البیع عبر الأنترنت في ظل  احیث یعتبر مستعملو 

إلا أن ذلك یستوجب الاتصال بمقدمي ،)المطلب الأول(المتعلق بالتجارة الإلكترونیة18-05

كأطراف مساعدة للمتعاقدین عبر والوسطاء التقنیین عبر الأنترنتالخدمات الإلكترونیة

.)المطلب الثاني(الأنترنت 

المطلب الأول

05-18أطراف عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون رقم 

لتواصل مع الطرف الآخر من اجل الشراء یعد سهولة إستخدام شبكة الأنترنت وا

.وذلك دون عائق أو مانع،والبیع هذا ما جعل كل شخص یرغب في عرض أشیاء للبیع

الفرع (لبیان أطراف عقد البیع عبر الأنترنت سنتطرق إلى المتعاقدین عبر الأنترنت 

)التقنیونالوسطاء (إلى جانب الأطراف المساعدة  في عقد البیع عبر الأنترنت ،)الأول

).الفرع الثاني(
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الفرع الأول

05-18ظل القانون رقم في  المتعاقدین عبر الأنترنت

المتعلق بالتجارة المتعاقدین عبر الانترنت على كل من 05-18حصر القانون رقم 

وكذا تحدید ثم)أولا(تحدید بالبائع عبر الأنترنت یتملكتروني المحترف والمستهلك الأ

).ثانیا(لأنترنت المشتري عبر ا

مورد الإلكترونيالبائع عبر الأنترنت: أولا

یة عرض المنتوج للإستهلاك، وتتعددیعرف المحترف في كل شخص یتدخل في عمل

فئاته بتعدّد الأنشطة الممارسة، غیر أن المشرع الجزائري إصطلح علیه لفظ المورد في ظل 

أین حصره في فئة واحدة واستبعد باقي ،الإلكترونیةالمتعلق بالتجارة 05-18القانون رقم 

، وكذا من )أ( المحترف الإلكتروني یستلزم التعرض لتعریفه من الناحیة الفقهیةالفئات، 

.)ب(الناحیة التشریعیة

:عریف الفقهي للبائع عبر الأنترنتتال- أ

حسب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي في مجال السلع والخدمات فإن المشتري 

برة غالبا ما یتقدم إلى إبرام العقد مع البائع وهو یفتقر إلى البیانات الأساسیة عدیم الخ

الخاصة بالبیع، الأمر الذي أدى إلى تغییر مفهوم البائع وأصبح یتسع مفهومه ویصف 

.1بالاحترافیة أو المهنیة

الشخص الذي یعمل من أجل حاجات نشاطه المهني ":لمحترف على أنها یعرف

النشاط تجاري أم صناعي أحد زراعي، فیمتلك مكانا أو محلا تجاریا بقصد سواء كان هذا 

.2"ممارسة لنشاطه أو یشتري البضائع بقصد إعادة بیعها

  .43 ص ،2016الجزائر،للنشر،بلقیس دار الجزائري،القانون في الإلكترونيالبیع عقد ،ینةیمحوحو-1

 .29 ص ،2008الإسكندریة،الجامعیة، الدار الإلكتروني،المستهلكأمن،إبراهیمممدوحخالد-2
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كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا ": في یتمثلفالمحترف الإلكتروني أما 

یتدخل من خلاله في عملیة عرض المنتوج للإستهلاك ویستعین في ذلك بشبكة 

.1"نترنتالأ 

:التعریف التشریعي للمحترف الإلكتروني-  ب

استعمل المشرع الجزائري عدة مصطلحات للإشارة للشخص المحترف وذلك خلال 

، 2المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18القانون رقم مختلف النصوص القانونیة الصادرة قبل 

ك كما جاء في المادة على المحترف وذلعون اقتصاديحیث أطلق المشرع الجزائري تسمیة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم  02الفقرة  03

حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته  أوعون إقتصادي كل منتج أو تاجر ":على أنه

القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العام أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسست من 

.3"لهاأج

المتعلق بالمنافسة على أنه 12-08من القانون  02فقرة  03في حین نصت المادة 

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفته دائمة ":مؤسسة 

.4"نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

المتعلق بحمایة 03-09في ظل القانون رقم "المتدخل"بینما استعمل مصطلح 

المتدخل كل شخص ":التي تنص على 08الفقرة  03المستهلك وقمع الغش وذلك في المادة 

 والعلوم الحقوقكلیةه،دكتورادرجةللنیلأطروحةالإلكتروني،للمستهلكالقانونيالمركزرشیدة،عیلامأكسوم-1

 .24 ص، 2018وزو،تیزي-معمريمولودجامعةالسیاسیة،

،، قسنطینةمنتوريالإخوةجامعةالحقوق،كلیة، الإنسانیة العلوم مجلة، "وأطرافه الإلكترونيالتعدد"،الزهراء مراد.د-2

 .109- 19 ص ص ،2019دیسمبر،52 عدد

التجاریة،الممارسات على المطبقة القواعد بتحدیدالمتعلق،2004جوان 23 يف مؤرخ02-04القانونمن03المادة-3

.ومتمممعدل،2004جوان27بتاریخالصادر، 41 رقم عدد ج.ج.ر.ج

تعلقموال 2003 یولیو 19 في المؤرخ 03- 03 رقم الأمرویتممیعدل،2008یونیو 25 في مؤرخ 12-08 رقم قانون-4

.2008یولیو20بتاریخصادر،36 عدد ج.ج.ر.ج ،بالمنافسة
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.1"طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المستویات للاستهلاك

حول المتعلق بالتجارة الألكترونیة05-18ظل القانون رقم جاء المشرع الجزائري في

06من المادة 04مصطلح المورد الإلكتروني وذلك في الفقرة  هأطلق علیالتجارة الإلكترونیة 

كل شخص ":المورد الإلكتروني بأنه،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18 رقم من القانون

طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات 

.2"الإلكترونیة

"المتدخل"المحترف عدة ألفاظ حیث اعتمد لفظ للتعبیر عناستعمل المشرع الجزائري 

في ظل قانون حمایة المستهلك، في حین استعمل لفظین المهني والمحترف في ظل نصوص 

في ظل المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، الأمر الذي "المورد"قانونیة أخرى وأخیرا استعمل لفظ 

طلحات القانونیة التي تعبر عن المحترف وذلك كان كلیه تجنبه إذ لابد علیه من توحید المص

حیث أن المورد في الواقع ما هو إلا إحدى فئات المحترف، .3تجنبا للوقوع في أي لبس

فالمحترف یمكن أن یكون تاجر، وسیط ، مورد، أو غیره من الفئات التي تتدخل في عملیة 

.عرض المنتوج للإستهلاك

:الإلكترونيمستهلكالمشتري عبر الأنترنت:ثانیا

، )أ(لبیان تعریف المستهلك الإلكتروني یستلزم التعرض لتعریفه من الناحیة الفقهیة

.)ب(وكذا من الناحیة التشریعیة

التعریف الفقهي للمشتري عبر الأنترنت - أ

الإلكترونیة لا یختلف عن المستهلك في عملیات التعاقد العقود المستهلك في مجال 

الصادر، 15عدد  ج.ج.ر.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج، 2009فیفري 25مؤرخ في  03-09رقم  قانون-1

.2009مارس 08في 

.مرجع سابقالإلكترونیة،بالتجارةالمتعلق، 2018ماي 10 في مؤرخ 05-18 رقم القانونمن 04 فقرة 06 المادة-2

 .25 ص سابق،مرجع،رشیدةعیلامسومأك-3
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كما أن المستهلك یتمتع بنفس الحمایة ،1تعامل عبر وسیلة إلكترونیةولكنه فقط ی،التقلیدي

.2والحقوق التي یتعمل بها المستهلك العادي

الشخص الذي لأجل احتیاجاته ":بأنهCUESTINعرفه الفقیه جاك قیستان 

كما عرفه البعض ،3"الشخصة غیر المهنیة یصبح طرفا في عقد للتزوید بالسلع والخدمات

ذلك الشخص الذي یبرم عقودا مختلفة من شراء وإیجار وغیرها، من ":أنهالأخر على

أجل توفیر ما یحتاج إلیه من سلع ومواد وخدمات لإشباع حاجاته الضروریة دون أن 

تكون لدیه نیة المضاربة بهذه الأشیاء عن طریق إعادة تسویقها، كما هو الحال بالنسبة 

.4"للمنتج أو الموزع أو التاجر

الي فإن المستهلك الإلكتروني یقوم باستخدام جهاز إلكتروني مرتبط بشبكة وبالت

، ومن ثمة تتم یقدم على طلبهاو الأنترنت یعینه على بحث السلعة أو الخدمة التي یریدها 

إجراءات التعاقد بالطرق الإلكترونیة من اجل الحصول على سلعة أو خدمة إما بشكل 

.العالم الماديإلكتروني أو عن طریق الاستلام في 

:التعریف التشریعي للمستهلك الإلكتروني-  ب

لم یورد المشرع الجزائري أي تعریف للمستهلك في أول قانون لحمایة المستهلك والذي 

39-90، لكن سرعان ما تدارك الأمر في المرسوم التنفیذي رقم 1989ي سنةصدر ف

كل ":یعرف المستهلك على أنه الذي 02المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وذلك في المادة 

 .23 ص سابق،مرجعالإلكتروني،المستهلكأمن،إبراهیمممدوحخالد-1

عمان،والتوزیع،للنشرالثقافة دار ،-مقارنةدراسة–الإلكترونيالتعاقد في المستهلكحمایة،محموددیب االله عبد-2

 . 19 ص ،2012

للعلوم الجزائریةالمجلة،"والمضلل الكاذب التجاري الاعلان منمدنیاتهلكالمسحمایة"،حوریةزاهیةیوسفسي.د-3

 .186-183 ص ص ،04،2010 العدد الجزائر،جامعةالحقوق،كلیة،والسیاسیةوالاقتصادیةالقانونیة

 .36 ص ،2012الإسكندریة،الجدیدة،الجامعة دار الإلكتروني،المستهلكحمایة،خالدعدنانسعیدكوثر-4
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شخص یقتني بثمن أو مجانا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد 

.1"حاجاته الشخصیة أو حاجات شخص أخر أو حیوان یتكفل به

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون 03للمادة 01في حین تعرفه الفقرة 

ل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا المستهلك ك":وقمع الغش على أن

سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة 

.2"حاجات شخص أخر أو حیوان متكفل به

المتعلق بالقواعد المطبقة  02-04 رقم من القانون 02الفقرة  03بالرجوع إلى المادة 

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي -2":ستهلك على أنهعلى الممارسات التجاریة للم

.3"یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف المستهلك الإلكتروني وذلك لأول مرة في 

التي  03الفقرة  06المادة المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، وذلك من خلال05-18القانون رقم 

المستهلك الإلكتروني كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة ": علىتنص 

مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض 

.4"الاستخدام النهائي

، 05 عدد ج.ج.ر.ج الغش،وقمعالجودةبرقابةیتعلق، 1990جانفي 10 في مؤرخ 30-90 رقم تنفیذيمرسوم-1

،2001أكتوبر 10 قي المؤرخ 315-01 رقم التنفیذيبالمرسوموالمتممالمعدل

.مرجع سابقالغش،وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق، 03-09القانونمن03المادة-2

.سابقمرجعالتجاریة،الممارسات على المطبقة القواعد بتحدیدالمتعلق،02- 04 رقم قانون-3

.سابقمرجع، الإلكترونیةبالتجارةالمتعلق05-18من القانون رقم  03الفقرة  06المادة -4
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الفرع الثاني

الأنترنتالأطراف المساعدة للمتعاقدین في عقد البیع عبر 

یسمح الاشتراك في خدمة الأنترنت لكل من المحترف والمستهلك الإلكتروني الدخول 

إلى الشبكة الأنترنت والتعاقد عن بعد، غیر أن استغلال هذه الأخیرة یتطلب تدخل أشخاص 

.الوسطاء التقنیین عبر الأنترنت"وهم 

وكذا مورد الخدمة أو ،)أولا(للأنترنتولهذا سیتم التطرق إلى مورد خدمة الدخول

).رابعا(، وأخیرا ناقل المعلومة )ثالثا(، إضافة إلى متعهد الإیواء )ثانیا(المعلومة 

)متعهد الوصول(مورد خدمة الدخول إلى شبكة الأنترنت : أولا

كل شخص طبیعي أو معنوي یعمل على الربط ":یعرف مورد خدمة الدخول على أنه

".وشبكة الأنترنت ویمدهم بالوسائل التقنیة اللازمة لذلك)المشترك(التقني بین المستخدم 

من القانون رقم -1-1-6ولقد تم تعریف مورد خدمة الدخول وذلك في نص المادة 

المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي موردي 2004جوان 21الصادر في 2004-575

إتاحة الاتصال أشخاص ینصب نشاطهم في ":خدمة الاتصال بشبكة الأنترنت بأنهم

.1"بخدمات الاتصال الفوري للجمهور على الخط

أما المشرع الجزائري فلقد تطرق إلى تعریف خدمات الدخول ضمن أحكام القانون 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 09-04

أي "جاء فیها مقدمو الخدمات والتي" د"الفقرة  02والاتصال ومحافظتها، وذلك في المادة 

 في الدكتوراهشهادةلنیلمقدمةأطروحة،-مقارنةدراسة-الأنترنتلمتعامليالقانونیةالمسؤولیة،حمزةمحمد عزة بن-1

 . 136 ص ،2019بلعباس،سیديالیاس،جیلاليجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالقانون،
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كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة 

1"معلوماتیة أو نظام الاتصالات

المعلومة:ثانیا

یعتبر مورد المعلومة ذلك الشخص الذي یعهد إلیه بتحمیل النظام بالمعلومات 

أو یكون هذا الشخص المورد سواء كان والبیانات التي یتم جملها حول مواضیع معنیة

یا هو الذي أنتج هذه المعلومة أو ألفها بنفسه، ومن ثمة یكون له و شخصا طبیعیا أو معن

السیطرة على بثها أو نشرها عبر شبكة الأنترنت حتى تصل إلى المستخدم كمادة 

.2معلوماتیة

متعهد الإیواء:ثالثا

ء كان طبیعیا أو معنویا یتولى تخزین یعرف متعهد الإیواء على أنه كل شخص سوا

التطبیقات والسجلات المعلوماتیة التي تمكن المستخدم من الوصول إلى ذلك المخزون عبر 

.الأنترنت

المتضمن القواعد 04-09تطرق القانون رقم  فقد أما بالنسبة للتشریع الجزائري

ال ومكافحتها، وذلك في الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتص

أي كیان أخر یقوم بمحاربة أو تخزین ":تنص على أنه یتمثل فيالفقرة د والتي02المادة 

.3"معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة ولمستعملیها

یتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا ، 2009أوت  05مؤرخ في ، 04-09قانون رقم -1

 . 2000أوت  16بتاریخ صادر، 49عدد  ج.ج.ر. ال ومكافحتها، جالإعلام والاتص

جامعة،والسیاسیةالقانونیةللدراساتالباحثالأستاذمجلة،"الأنترنتعبرالخدمةمقدميإلتزامات"،محمدبعجي-2

 .25 ص ،01،2019 العدد الجزائر،

مكافحتها،و  والاتصال الإعلام بتكنولوجیاالمتصلةالجرائممنللوقایةالخاصة القواعد المتضمن،04-09 رقم القانون-3

.سابقمرجع
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نستخلص أن متعهد الإیواء هو شخص طبیعي أو معنوي یعرض إیواء صفحات 

web1، فهو بمثابة مؤجر على الشبكةأو بدون مقابلبل أجرعلى حساباته الخادمة مقا.

ناقل المعلومة:رابعا

عبارة عن عمل 2یعتبر ناقل أو عامل الاتصالات أو مورد خدمة الاتصال عن بعد

فني یقوم من خلاله العامل له سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بالربط على شكل 

)BACKET(سب الخادم لمعهد الوصول ومن ثمة وهذا من جهاز المستخدم إلى الحا

.3تحویلها من هذا الحاسب الأخیر إلى الحاسبات المرتبطة بمواقع الأنترنت

المطلب الثاني

05-18محل عقد البیع عبر الأنترنت في ظل قانون رقم 

عمل یلتزم بأدائه أو أو  ،یتمثل المحل في الشيء الذي یلتزم أحد الأطراف بتقدیمه

.قد البیع عبر الأنترنت هو الشيء المبیع الذي یتم التعاقد علیهیمتنع عنه، ومحل ع

مفهوم المحل ضمن قواعد حمایة المستهلك، الأمر الذي أدى إلى تغییر لكن تطور

مصطلحاته، حیث أصبح یستعمل مصطلح المنتوج، الذي یشمل السلع والخدمات بدلا من 

الفرع (محل عقد البیع عبر الأنترنت بیان المقصود بیتمالأشیاء والحقوق المالیة، ولهذا 

).الفرع الثاني(وكذا الشروط الواجب توفرها في هذا المحل ،)الأول

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة،الفكر مجلة،"الأنترنتعبرالإیواءلمتعهدالقانونيالنظام"،حدةبوخالفة-1

 .293 ص ،.293- 292 ص ص ن،.س.ب بواقي، أم ،14 العدد مهیدي،بنالعربي

 .145 ص سابق،مرجع،حمزةمحمد عزة بن-2

 .26 ص ابق،سمرجع،محمدبعجي-3
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الفرع الأول

05-18تعریف محل عقد البیع عبر الأنترنت في ظل قانون رقم 

إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا محددا لمحل العقد بل ترك ذلك للفقهاء، ومحل 

، كما أن محل عقد 1لیة القانونیة التي یقصد الطرفان تحقیقها بمقتضى العقدالعقد هو العم

بأداء شيء معین كبضاعة أو معدات رفا العقد سواءط بمقتضاها یقومالبیع هو العملیة التي

.2أو برنامج حاسوب، أو أداء عمل معین كتقدیم خدمات

وذلك في نص المادة ولقد نص المشرع الجزائري على التعامل في السلع والخدمات 

یحدد ":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة التي نصت على أنه05-18الأولى من القانون رقم 

، ولهذا یقوم 3"هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة للسلع والخدمات

).ثانیا(الخدمات وتجارة )أولا(تجارة السلع :عقد البیع عبر الأنترنت على نوعین من التجارة

:السلع: أولا

كل ":من قانون حمایة المستهلك أن السلعة هي 16الفقرة  03ورد في نص المادة 

، في حین عرفها المشرع الجزائري في 4"شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

الغش  المتعلق برقابة الجودة وقمع39-90من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  02المادة 

كل منقول یمكن وزنه أو كیله أو تقدیره بالوحدة ویمكن ان یكون :البضاعة":والتي تنص

.5"موضوع معاملات تجاریة

 ص ،2009الجزائر،الهدى، دار ،الجزائريالمدنيالقانون في حدیثةإثباتوسیلةالإلكتروني العقد ،فراح مناني-1

110.

باتنة،لخضر،الحاججامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةدكتوراه،أطروحة،الإلكتروني العقد إبرام،بلقاسمحامدي-2

 .141ص ،2015

.، مرجع سابقالإلكترونیةبالتجارةالمتعلق، 05- 18 مرق أمر-3

.سابقمرجع،الغش وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق 03- 09 رقم أمر-4

.سابقمرجعالغش،وقمعالجودةبرقابةتعلقالم،39- 90 رقم التنفیذيالمرسوم-5
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البضائع التي تعد محل عقد البیع عبر الأنترنت السلع الاستهلاكیة مثل بینومن 

لمالیة الكبیرة المنتجات الغذائیة، أو الملابس ومواد التجمیل في حین هناك سلع ذات القیمة ا

فنذكر منها مثلا المجوهرات، السیارات، إلى جانب هذه السلع هناك منتوجات فكریة وأدبیة 

..1الألعاب، الأفلام، الأقراص الموسیقیة

محل عقد البیع عبر  الواردة على ولقد نص المشرع الجزائري على استثناءات

ث منع یالتجارة الإلكترونیة، بحالمتعلق ب05-18من القانون رقم 03الأنترنت في المادة 

كل معاملة إلكترونیة یكون محلها لعب القمار والرهان والیناصیب، المشروبات الكحولیة 

والتبغ، المنتجات الصیدلانیة، المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو البضاعیة 

ة أو خدمة والتجاریة، كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به كل سلع

من نفس القانون التي تنص على 05، إضافة إلى نص المادة 2تستوجب إعداد عقد رسمي

تمنع كل معاملة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة في العتاد والتجهیزات والمنتجات ":أنه

أو الخدمات /الحساسة المحددة عن طریق التنظیم المعمول به، وكذا كل المنتجات و

.3"شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العموميالأخرى التي من

الخدمات:ثانیا

من لا تدخل في مجال التجارة بل المهن الحرة أو الحرف الخدمات هناك بعض 

تحتاج إلى الأفكار والمؤهلات العلمیة  فهي ،المشروعات التي لا تحتاج إلى رأس مال كبیر

عد الخدمة عملا وجهدا یقدمه المحترف للمستهلك وهي أشیاء وعلیه ت.4وجمع المعلومات

.5غیر ملموسة

مرباح،قاصديجامعةالسیاسیة، والعلوم لحقوقا كلیةالقانون، في الماسترمذكرة،الأنترنتعبربیع عقد ،راضیة دكار-1

 .25 ص ،2017ورقلة،

.سابقمرجعالإلكترونیة،بالتجارةالمتعلق،05- 18 رقم أمر-2

.سابقمرجعالإلكترونیة،بالتجارةالمعلق 05-18 رقم القانونمن05المادة-3

 .109 ص ،2010بیروت،،الحقوقیةلبيالحمنشورات،الإلكترونیةالتجارة عقد ،توكلالدینكمالمحمد-4

جامعةعكنون،بنالحقوقكلیةقانون،تخصصالعلوم، في دكتوراهأطروحةالإلكتروني،البیع عقد ،یمینةحوحو-5

 .129 ص ،2012الجزائر،
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من  04الفقرة  02ولقد عرف المشرع الجزائري مصطلح الخدمة بموجب المادة 

كل "المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أن الخدمة 39-90المرسوم التنفیذي رقم 

ا التسلیم ملحق بالمجهود المقدم أو مجهود یقدم من ما عدا تسلیم المنتوج ولو كان هذ

1"داعما له

-89ولكن من یلاحظ أن المشرع قد استدرك النقص الذي كان موجودا في القانون 

على  03-09من القانون  17الفقرة  02الذي أغفل تعریف المنتوج ولهذا جاءت المادة 02

ان هذا التسلیم كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو ك":تعریف الخدمة على أنها

.2"تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

الفرع الثاني

شروط المحل في عقد البیع عبر الأنترنت

وأن یكون ،یشترط في المحل وفقا للقواعد العامة أن یكون معین أو قابلا للتعیین

قابلا للوجود، وقد نظم المشرع الجزائري هذه الشروط في المواد  وأمشروعا، ویكون موجودا 

  .م.من ت .98 إلى 92

-18ل القانون رقم إلا أن المشرع الجزائري لم یخرج عن هذه القاعدة وذلك من خلا

،)أولا(الإلكتروني أن یكون موجودامحل، ویشترط في الالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة05

).ثالثا(ومشروعا ،)ثانیا(ومعنیا

 05 عدد ،ج.ج.ر.ج الغش،وقمعالجودةبرقابةیتعلق، 1990ینایر 30 في المؤرخ 39-90 رقم تنفیذيمرسوم-1

.والمتممالمعدل،1990ینایر 31الصادر بتاریخ 

.سابقمرجعالغش،وحمایةالمستهلكبحمایةالمتعلق 03- 09 رقم أمر-2
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)توفر المنتوج(شرط الوجود : أولا

أو الخدمة التي یتم الاتفاق علیها أن تكون موجودة فعلا أثناء یشترط في السلعة

السالف 05-18الفقرة الأولى من القانون رقم 15، وهذا ما أكدت علیه المادة 1الاتفاق

لا یمكن أن تكون الطلبیة المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج ":الذكر على أنه

."في المخزون

على المورد الإلكتروني عدم ":أنه إلىمن نفس القانون 24وكذلك أشارت المادة 

"الموافقة على طلبیة منتوج غیر متوفر في مخزونه

شرط التعیین:ثانیا

یقصد بشرط التعیین تحدید مواصفات السلعة أو الخدمة، وذلك فیما یتعلق بالإعلام 

.بالأسعار والتعریفات وشروط البیع

ما بالمبیع علما كافیا، ویعتبر هذا العلم كافیا وبالتالي یجب أن یكون المشتري عال

أوصافه الأساسیة، وذلك من خلاله یمكن التعرف علیه عن و متى اشتمل على بیان المبیع 

.2التضلیللأي طبیعة المنتوج وخصائصه وذلك تفادیا 

في المعاملات الإلكترونیة وذلك في التعیینشرطعلى تأكیدالمشرع الجزائري حرص 

طبیعة وخصائص بتحدیدالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، حین ألزم المورد  05-18قم القانون ر 

من القانون رقم 043الفقرة  11أسعار السلع أو الخدمات المقترحة وذلك في نص المادة 

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة18-05

 .124 ص ،2014الجزائر،للطباعة،هومة دار ،الإلكترونیةالتجارة لعقود القانونيالنظام،لزهر سعیدبن-1

والممارسةالنصبین:الجزائريالتشریعضوء في الإلكتروني العقد إبرام في القانونیةالألیات،شیروفنهى-2

 .19ص، قالمة،1945ماي8جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة،2018أكتوبر3-2منعقد یومي،)مداخلة(

.سابقمرجعالإلكترونیة،بالتجارةالمتعلق،05- 18 رقم أمر-3
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شرط المشروعیة:ثالثا

، ولقد تم 1مشروعا وإلا كان العقد باطلاوفقا للقواعد العامة یجب أن یكون محل العقد 

إذا كان محل ":من القانون المدني الجزائري التي تنص93على ذلك في المادة النص

الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الأدب العامة كان باطلا بطلانا 

.2"مطلقا

ق بالتجارة الإلكترونیة المتعل05-18قام المشرع الجزائري في إطار القانون رقم 

على سبیل 03بتحدید المعاملات الممنوعة في الاتصالات الإلكترونیة وذلك في المادة 

"الحصر والتي تنص على أنه تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة تتعلق :

:بما یأتي

.لعب القمار والرهان والیناصیب-

.المشروبات الكحولیة والتبغ-

.صیدلانیةالمنتجات ال-

.المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة-

3"كل سلعة أو خدمة تستوجب إعادة عقد رسمي-

 .22ص سابق،مرجع،شیروفنهى-1

 78 عدد ،ج.ج.ر.ج المدني،القانونالمتضمن1975سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم الأمرمن93المادة-2

.ومتمممعدل،1975سبتمبر 30 في الصادرة

.الإلكترونیةبالتجارةالمتعلق 05-18 رقم القانونمن3المادة-3
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المبحث الثاني

التكوین الإلكتروني لعقد البیع عبر الأنترنت في ظل

05-18القانون رقم 

رنت كالبرید یعتمد المحترف في صرف متنجاته على مختلف تقنیات شبكة الانت

یحرص المحترف فالإلكتروني ومواقع الویب أین یتم عبرها عرض مختلف السلع والخدمات، 

یتم خلال عرض منتجاته عبر الأنترنت بتقدیم كل البیانات والمعلومات الضروریة، حیث

ثم ،)المطلب الأول(ضرورة الاستعانة بالوسائل الإلكترونیة لعقد البیع عبر الأنترنت دراسة 

).المطلب الثاني(تبادل الإلكتروني في ظل عقد البیع عبر الأنترنت ال

المطلب الأول

ضرورة الاستعانة بالوسائل الإلكترونیة لعقد البیع عبر الأنترنت

، صحة التعبیر عن الإرادة )الفرع الأول(یتم التطرق إلى التعبیر الإلكتروني للإرادة 

  )يالفرع الثان(في عقد البیع عبر الأنترنت 

الفرع الأول

التعبیر الإلكتروني للإرادة

یتم التعبیر عن الإرادة في عقد البیع عبر الأنترنت إما عن طریق البرید الإلكتروني 

)ثالثا(أو عن طریق المحادثة والمشاهدة ،)ثانیا(Webأو عن طریق شبكة الویب )أولا(

التعبیر عن الإدارة عبر البرید الإلكتروني: أولا

تبادل الرسائل بین الأطراف "یقصد به ،برید الإلكتروني خدمة مجانیة غالبایعد ال

وذلك  ،، فالإجابة عبر البرید الإلكتروني یتم عن طریق تبادل العروض1"بطریقة إلكترونیة

 .208 ص ،2011الإسكندریة،الجامعي، رالفك دار ،)مقارنةدراسة(الإلكتروني العقد إبرام،إبراهیمممدوحخالد-1
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من خلال رسائل البیانات حیث یعتمد الموجب إرسال إیجابة إلى عمیل معین وذلك بواسطة 

.وان هذا العمیل بالتحدیدرسالة بیانات موجهة إلى عن

وعلیه تعتبر هذه الرسالة إیجابا والتي تكون مسبوقة لشروط معینة، تتضمن جمیع 

العناصر الجوهریة التي سیتم الالتزام بها كبیان أوصاف المبیع، وأن یكون العرض فیها باتا 

.1ومحددا وجازما

Site(التعبیر عن الإرادة عبر شبكة الموقع :ثانیا Web(

الموقع الإلكتروني وسیلة إتصال عبر شبكة الأنترنت، حیث یمكن للمحترف أن یعد 

.2التجاریةالمتاجریعرض سلعة وخدماته للمستهلك من خلال مواقع تشبه 

إذ تعتبر خدمة الویب أو من یعرف بشبكة المعلومات العالمیة التي یمكن من خلالها 

وصول إلى معلومات من أجل إبرام أي زیارة مختلف المواقع على شبكة الأنترنت، لغرض ال

.عقد حسب رغباته

یكون التعبیر عن الإرادة عبر مواقع الویب كتابة بقیام المتعاقد عند تصفحه برنامج 

المتجر الافتراضي بتعبئة الفراغات في نافذة البرنامج، ویكون ذلك عن طریق كتابة عبارات 

3ویتم النقر على زر الخاص بالإرسال،يدالة على موافقته على الشراء من المتجر الافتراض

فالتعاقد في هذه الحالة یتم على عقود نموذجیة معدة مسبقا، ولا یمكن للمتعاقد عبر الأنترنت 

.دون إمكانیة إستبعاد أي تفصیلإما یقبلها أو یرفضها جملة واحدةف مناقشتهمن

النجاحجامعةالعلیا،الدراساتكلیةماجستیر،رسالة،الإلكترونیة للعقود القانونيالتنظیم،حسن فلاح یوسفیحیى-1

 .42 ص ،2007طربلس،الوطنیة،

 والعلوم الحقوقكلیةالماجستر، ةمذكر الإلكترونیة،التجارةمیدان في للمستهلكالقانونیةالحمایة،بلحولدواجيجلول-2

 .52 ص ،2015تلمسان،بلقاید،بكرابيجامعةالسیاسیة،

،2014عمان،الثقافة، دار مقارنة،دراسة،الإرادة عن التعبیرالتراضي،الإلكترونیة، العقود ،علاء محمدالفواعیر-3

 .90 ص
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المحادثة والمشاهدةطریقالتعبیر عن الإرادة عن:ثالثا

شبكة الأنترنت للأطراف التعبیر عن إرادتهم، من خلال التحدث مباشرة ویكون تتیح

، بحیث یستطیع 1بحضور الطرفین في زمن واحد والدخول إلى الشبكة الرقمیة والافتراضیة

مستخدم الأنترنت عبر برنامج المحادثة التحدث مع شخص آخر في نفس الوقت، بشرط أن 

المحادثة، ویتم التعبیر عن الإرادة عبر المحادثة یكون الطرفان متصلین بخدمة غرفة

والمشاهدة بالتعبیر الصریح، اللفظ، الكتابة، وما یمیز هذه الوسیلة عن باقي الوسائل خلق 

وكأنهم في مجلس عقد حقیقي، وهذا نتیجة سماع كل ،التعاصر الزمني ما بین الأطراف

.2طرف للآخر في الوقت ذاته

الفرع الثاني

یر عن الإرادة في عقد البیع عبر الأنترنتصحة التعب

لبیان صحة التعبیر عن الإرادة لابد من أن یستوفي شرطین أساسیان یتمثلان في 

).ثانیا(وأن تكون هذه الأهلیة سلیمة من العیون )أولا(الأهلیة 

توافر الأهلیة: أولا

مات، وكذلك تعرف أهلیة التعاقد بأنها صلاحیة الشخص لكسب الحقوق وتحمل الإلتزا

توافر الأهلیة لدى مباشرة التصرفات القانونیة، وكما سبق القول یشترط في صحة العقد أن ت

، ولا یمكن للمتعاقد في هذه الحالة التحقق من بیانات التعریف 3أهلیة الأداءالطرفین، أي 

.4بالمتعاقد الأخر وهو ما قد یؤثر بالتأكید عن صحة التعاقد

 .53 ص سابق،مرجع،بلحولدواجيجلول-1

 والعلوم الحقوقكلیةماستر،مذكرة،-مقارنةدراسة-الإلكتروني للعقد القانونيالنظام،مریم وديوجعحبیبةجحیط-2

 .23 ص ،2013بجایة،میرة،محمدجامعةالسیاسیة،

 .93 ص سابق،مرجع،لزهر سعیدبن-3

 .138 ص ،2005القاهرة،العربیة،النهضة دار الإلكتروني، العقد في الإرادة عن التعبیر،الرحمانعبدحمديخالد-4
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م یتم التغلب علیها المسألة المتعلقة بالتحقق من أهلیة المتعاقد من بین المسائل التي ل

بأن كل 1997ماي 20من الناحیة القانونیة، ولقد جاء في التوجیه الأوروبي الصادر في 

عرض للبیع منتج، أو خدمة عن بعد على المورد أن تضمن عرضه ببیانات تتعلق بتحدید 

ا والبرید الإلكتروني، في حین على المستهلك شخصیة التي تتمثل في اسم المنشأة عنوانه

.1بتقید بیانات التعرف لشخصیته

عیوب الإرادة:ثانیا

والاستغلال )ج(، الإكراه )ب(، التدلیس )أ(تتمثل عیوب الإرادة في كل من الغلط 

  ).د(

:عیب الغلط -أ

ظم وهو وهم یقوم في ذهن الشخص یجعله یتصور الواقع على خلاف حقیقته، لقد ن

، ومن صور الغلط في عقد البیع م.تمن  85إلى  80المشرع الجزائري أحكامه في المواد 

عبر الأنترنت ما تعلق بنقص خبرة المستهلك التقنیة أو الإحتراف في المعاملات الإلكترونیة 

.2كالضغط الخاطئ على لوحة المفاتیح أو ما تعلق بالعرض الناقص للمنتوجات

المتعلقة بالتجارة 05-18من القانون رقم 11جزائري في المادة كما ألزم المشرع ال

الإلكترونیة، المورد الإلكتروني بأن یقدم العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروئة 

ومفهومة، ویجب أن یتضمن على سبیل حصر المعلومات الآتیة منها رقم التعریف الجبائي، 

رقم هاتف المورد الإلكتروني وطبیعته وخصائصه، وأسعار و  ،العناوین المادیة والإلكترونیة

السلع أو الخدمات المقترحة لإحتساب كل الرسوم حالة توفر السلعة أو الخدمة، الشروط 

العامة للبیع، طریقة حساب السعر، عندما لا یمكن تحدیده مسبقا، كیفیات وإجراءات الدفع، 

.3العدول عند الإقتضاءمدة صلاحیة العرض عند الاقتضاء، شروط وإعجال 

 .26 ص ،2003الكویت،العلمي،النشرمجلسالقانونیة،للتعاملاتالقانونیةالجوانب،إبراهیماللیلأبوالدسوقي-1

 .100ص سابق،مرجع،لزهر سعیدبن-2

.سابقمرجعالإلكترونیة،بالتجارةالمتعلق 05- 18 رقم القانونمن11المادة-3
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:عیب التدلیس - ب

هو استعمال الحیلة والخداع بإیهام الشخص بأمر مغایر للحقیقة على التعاقد، فهو 

كترونیة نتیجة التنافس الذي لتصرف مغشوش وخادع، والتدلیس یقع بكثرة في العقود الإ

د معتقدا أنّ العقد یحدث بین الشركات في ترویج منتجاتها، مما یدفع الشخص إلى التعاق

.1یخدم مصلحة ولكن على حقیقة الأمر هو على خلاف ذلك

:عیب الإكراه -ج

وسیلة یصعب تصور الإكراه المادي في عقد البیع عبر الأنترنت لكونها تتم ب

تطیع إجبار الشخص على الدخول إلى موقع معین أو فتح بریده إلكترونیة وعن بعد، فلا نس

ة معینة ومع ذلك تصور الإكراه في العقد الإلكتروني في حالة تبعیة الإلكتروني لإرسال رسال

الاقتصادیة، حیث یضطر المتعاقد في إبرام العقد رغم الشروط المجحفة، وخوفا من تهدید 

.2مصالحه الاقتصادیة

:عیب الاستغلال -د

الاستغلال هو حالة نفسیة لا یعتبر الغبن إلا مظهرا مادیا له، فهو عبارة عن 

تغلال أحد المتعاقدین لحالة الضعف التي یوجد فیها المتعاقد الآخر للحصول على مزایا اس

.3لا تقابلها منفعة لهذا الأخیر

الفكر، دار مقارنة،دراسةالإلكترونیة،الإعتداءات عن والمسؤولیةالإلكتروني العقد في النظام،وليمترضاوهبان-1

 .67ص ،2008مصر،

 .135ص سابق،مرجع،إلیاسناصیف-2

 .127ص ،المرجعنفس-3
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المطلب الثاني

التبادل الإلكتروني للإرادة في ظل عقد البیع عبر الأنترنت

اس یشترط القانون لقیام عقد البیع عبر الأنترنت وجود التراضي والذي یعتبر الأس

فالتراضي هو تطابق الإیجاب والقبول كتعبیر عن إرادتي .الذي یقوم علیه العلاقة التعاقدیة

.طرف العقد ولهذا یتم تبادل الإیجاب والقبول بأسلوب إلكتروني

لا یختلف الإیجاب والقبول الإلكترونیین عن الإیجاب والقبول التقلیدي إلا من خلال 

إرادتهما، وعلى هذا الأساس فإن الإیجاب والقبول یتمان الوسیلة المستخدمة في التعبیر عن

من خلال شبكة المعلومات الدولیة التي تتضمن شبكة عالمیة للاتصالات، وذلك سواء 

بطریقة مسموعة أو مسموعة مرئیة في أن واحد، أو عن طریق البرید الإلكتروني بإرسال 

.رسالة بیانات إلكترونیة وذلك للتعبیر عن الإرادة

ن یتم التبادل الإلكتروني في عقد البیع عبر الأنترنت بتلاقي إرادتي الإیجاب إذ

الفرع (ثم القبول الإلكتروني )الفرع الأول(والقبول، ولهذا سیتم دراسة الإیجاب الإلكتروني 

).الثاني

الفرع الأول

الإیجاب الإلكتروني

ث المبدأ والذي یدل لا یختلف الإیجاب عبر الأنترنت عن الإیجاب التقلیدي من حی

باعتبار أن الإیجاب هو العرض الصادر عن ، على التعبیر البات والجازم عن الرضا

، الإعلان، الإشهار(العدید من العروض عن بعد )الأنترنت(مستعملي الموجب فیتلقى

.الدعوى للتعاقد، المرحلة السابقة للتعاقد
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ثم النطاق المكاني لإیجاب الإلكتروني ، )أولا(یتم التطرق لمفهوم الإیجاب الإلكتروني 

)ثانیا(

مفهوم الإیجاب الإلكتروني: أولا

إلى  یوجهیصدر الإیجاب الإلكتروني عن بعد من خلال شبكة عالمیة للاتصال، 

ل قانونیة ئي أماكن بعیدة، فإن ذلك یثیر مساجمهور عریض من المتعاملین موجودین ف

.)ب(صور الإیجاب الإلكتروني، )أ(نيمهمة تتمثل في تعریف الإیجاب الإلكترو 

:تعریف الإیجاب الإلكتروني -أ

یعرف جانب من الفقه الإیجاب في عقد البیع عبر الانترنت على أنه تعبیر عن إرادة 

الراغب في التعاقد عن بعد، حیث یتم من خلال شبكة دولیة للإتصالات بوسیلة مسموعة 

العقد، بحث یستطیع من یوجه إلیه أن یقبل براملإمرئیة حیث یتضمن كل العناصر اللازمة 

.1التعاقد مباشرة

قد یكون المحترف أو المهني عارضا لخدماته وسلعه عبر الموقع الإلكتروني، وذلك 

بما یحقق مفهوم الإیجاب الموجه للجمهور، یتقدم من خلاله المستهلك ویطلب بالتزود 

.2ر الأنترنتبالسلعة أو الخدمة فیعد قابلا فینعقد العقد عب

عرض جازم وكامل للتعاقد وفق لشروط ":وفي تعریف آخر یعرف الإیجاب على أنه

معینة یوجهه شخص إلى شخص معین، أو إلى أشخاص غیر معینین بذواتهم أو للكافة 

موقف آخر لا تدع  أيأو لا یكون إلا صریحا، وقد یكون باللفظ أو بالكتابة أو بإتخاذ 

.3"ته على الإیجابضروف الحال شكا في دلال

 .67 ص ،2003مصر،الإسكندریة،الجدیدة،الجامعة دار ،الإلكترونیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد-1

 .64 ص ،2010عمان،الثقافة، دار الفكریة،الملكیةوحقوقالإلكترونیةالمواقع،حوىحسینفاتن-2

 .86 ص ،2017عمان،الثقافة، دار ،3ط الإلكترونیة،التجارة عقود ،الهیجاء أو إبراهیممحمد-3
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من القانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة 11/1عرفت المادة 

في سیاق تكوین العقود وما لم یتفق الطرفان ":الإیجاب الإلكتروني عن أنه1الیونیسترال

على غیر ذلك یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العرض وقبول العرض، وعند 

دام رسالة بیانات في تكوین العقد لا یفقد ذلك العقد صحته أو قابلیته لمجرد استخدام استخ

."رسالة بیانات لذلك العرض

وهكذا یمكن القول أن مفهوم الإیجاب في عقد البیع عبر الأنترنت لا یخرج عن 

مفهومه في العقد التقلیدي فلا یختلف إلا في الوسیلة التي یتم التعبیر بها عن إرادة

.2المتعاقدین

:صور الإیجاب - ب

یمكن أن یكون الإیجاب في عقد البیع عبر الأنترنت إما عن طریق البرید 

.الإلكتروني، أو عن طریق شبكة الویب

:الإیجاب عبر البرید الإلكتروني-1

یعد البرید الإلكتروني عنوانا إلكترونیا خاصا بالشخص الذي یستخدمه حیث یتم 

حیث یتم فیه تعیین ،المختلفة من العناوین الإلكترونیة الأخرىإرسال واستلام الرسائل 

، والهوتمایل Yahooالشخص الذي یستخدمه، وكذا الموقع الذي یستخدمه، كالیاهو 

Hotmail وجیمال ،Gmail3وغیره، وهي أكثر العناوین استخداما على الشبكة.

 في المتحدةللأممالعمومیةالجمعیة،85 رقم المتحدةللأممالعامةالجمعیة عن الصادرالنموذجيالأونسترالالقانون-1

عموماالإلكترونیةالتجارةموادتناولالأولالجزءجزئین إلى وینقسممادة17منیتكون وهو 1996 دیسمبر16

.معینةمجالات في الإلكترونیةالتجارةتناولالثانيوالجزء

 .14 ص سابق،مرجع،راضیة دكار-2

 .74 ص سابق،مرجع،یمینةحوحو-3
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الشروط المتضمن ضبط257-98من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة 

فجاء فیها أن البرید 1وكیفیات إقامة خدمات الأنترنت واستغلالها على البرید الإلكتروني

".هو تبادل الرسائل الإلكترونیة بین المستعملین":الإلكتروني

وبهذا یستطیع المستخدم البرید تلقي مختلف العروض على بریده الإلكتروني وفي هذه 

الإیجاب من شخص إلى شخص، بحیث یكون المرسل الحالة یصد الإیجاب عبره ویسمى ب

إلیه شخص معین بالذات وقد یصدر الإیجاب عبر البرید الإلكتروني إلى أشخاص غیر 

معنیین بالذات، أي إلى الجمهور، وذلك قصد استهداف أكبر قدر ممكن من مستخدمي 

یقوم الموجب البرید الإلكتروني لتعرض علیهم مختلف السلع والخدمات والتي قد تهمهم، ف

بإرسال الرسائل الإلكترونیة إلى صنادیق البرید الإلكتروني الخاصة بكل مستخدمین المتمثلة 

في فئة المستهلكین التي یفترض أنه تحصل علیها بالطریقة القانونیة، بحیث یجد المشتري 

الإلكتروني عند فتحه لبریده الإلكتروني عرض جازم وباتا صادر من قبل الموجب، وهذا 

إبتداءا من هذه اللحظة تبدأ فعالیة الإیجاب بحیث یكون للمشتري الحریة المطلقة في القبول 

.2أو الرفض

:Webالإیجاب عبر الویب -2

یتمیز هذا النوع من الإیجاب بأنه مستمر على مدار الساعة ویكون موجها إلى 

ة وعادة ما یكون هذا الجمهور عامة بالإعلان والإشهار لبیع السلع أو تقدیم الخدمات المتوفر 

الإیجاب محددا بزمن أو معلقا على شرط عدم نفاذ السلعة، ویكون الإیجاب عبر شبكة 

.3الویب معلق على شرط عدم تغییر الأسعار أحیانا أخرى

الأنترنتخدماتإقامةوكیفیاتشروطضبطالمتضمن،1998 أوت 25 في مؤرخ 257-98 رقم تنفیذيمرسوم-1

.ومتمممعدل،1998 أوت 26 بتاریخالصادر،63 عدد ج.ج.ر.ج واستغلالها،

 .15 ص سابق،مرجع،دكار راضیة-2

 .23 ص سابق،مرجعجزائري،ال المدنيالقانونضوء على الإلكتروني العقد ،نذیربرني-3
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إن التعبیر عن هذه الصورة یكون بقیام صاحب موقع الویب بتسویق أي سلعة أو 

هذا الأخیر معروض على جمهور مستخدمي خدمة عبر صفحات الموقع الإلكتروني فیكون 

.1الأنترنت

النطاق المكاني للإیجاب الإلكتروني:ثانیا

إن الإتصال عبر هذا المكان الإجتماعي یتم من أیة نقطة في العالم في الحین 

.واللحظة اللتان یرغب فیهما المتعاقدین، وهذا ما أدى إلى إشكالیة تحدید مكان إبرام العقد

یة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة في عقود التجارة وتعتبر اتفاق

الدولیة أن مكان الإیجاب هو موطن مقر عمل الشخص الموجب وإن كان مكان تلقي هذا 

.الإیجاب هو مكان العمل المرسل إلیه

ولتفصیل هذا المكان أورد استثناء یتعلق بتحدید مكان الإیجاب یفرض أن یكون مقر

عمل الطرف هو المكان الذي یعینه الطرف ما لم یثبت الطرف الآخر أن ذلك المكان لیس 

.2له مقر عمل فیه

البیانات الإلزامیة التي یتضمنها الإیجاب في عقد البیع (الشروط الخاصة بالإیجاب :ثالثا

)عبر الأنترنت

الإیجاب یشترط في الإیجاب البیع عبر الأنترنت شروط عامة كما هو الحال في 

والذي یجب أن یكون محددا ولا رجع فیه من جانب الموجب بمعنى أن تتجه نیة 3،التقلیدي

الموجب إلى إبرام عقد بمجرد إقتران القبول به بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالإیجاب 

.4الإلكتروني الموجه إلى المشتري

 والعلوم الحقوقكلیةالماستر،مذكرةالإلكتروني، العقد في الإرادة عیوبخصوصیة،علجیةیماني–فطیمةقومزیان-1

 .35 ص وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،

والتوزیع،والنشرللطباعة الهدى دار الجزائري،المدنيالقانون في حدیثةإثباتوسیلةالإلكتروني العقد ،فراح مناني-2

 .89 ص ،2009الجزائر،

 .84 ص ،نفسهمرجع-3

 .55 ص ،2010الجزائر،للطباعة،الأمل دار البیع، عقد في الوجیز،حوریةزاهیةیوسفسي-4
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أن المشرع الجزائري نظم المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18إلى القانون رقم برجوع 

-السالف الذكر-من القانون التجارة الإلكترونیة 11الإیجاب الإلكتروني وذلك في المادة 

أوجب أن یقدم العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة ویتضمن 

.المعلومات الدقیقة والواضحة

جوهریة اللازمة والتي ولتحقیق ذلك یجب أن یتضمن المعلومات والبیانات ال

:سنوضحها كالتالي

 ":العارض"تحدید شخصیة الموجب -أ 

أمر یجعل المستهلك الإلكتروني "الموجب"إن تحدید شخصیة المورد الإلكتروني 

وهذا ما أكده .2، وذلك بأن یعلم المستهلك بكافة بیاناته بطریقة قاطعة1مطمئنا قبل التعاقد

المتعلق بالتجارة 05-18القانون رقم  03-02فقرة  11المشرع الجزائري، وذلك في المادة 

التي أشارت على وجوب تقدیم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني الإلكترونیة

رقم التعریف الجبائي، العناوین المادیة والإلكترونیة، رقم هاتف المورد ":وذلك مرفقا بـ

.3"قة المهنیة للحرفيالإلكتروني، رقم السجل التجاري أو رقم البطا

:وصف المنتج أو الخدمة محل التعامل- ب 

على الموجب وصف المنتج أو الخدمة محل العقد ) ج.م.ق(من 352أوجبت المادة 

، في حین 4وصفا دقیقا یتحقق بموجبه علم المستهلك بمحل العقد علما كافیا نافیا للجهالة

ر السلع أو الخدمات المقترحة عرفها المشرع الجزائري تحت تسمیة طبیعة وخصائص أسعا

باحتساب كل الرسوم، فلا بد التفصیل في طبیعة السلعة ومواصفاتها أو خصائصها في حالة 

05-18القانون رقم من  5و 4الفقرة  11توفر السلعة أو الخدمة، من خلال نص المادة 

لقانون، كلیة مذكرة الماجستیر في امقارنة،دراسة،الأنترنتعبرللمستهلكالقانونیةالحمایة،نصیرةعنانخلوي-1

.22، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .79 ص سابق،مرجع،لزهر سعیدبن-2

.السابقالمرجعنیة،و الإلكتر بالتجارةالمتعلق 05- 18 رقم أمر-3

.السابقالمرجعالمدني،القانونالمتضمن،58- 75 رقم أمر-4
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طبیعة ":بتضمین العرض التجاري الإلكتروني على أنهالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة

وخصائص وأسعار أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم حالة توفر السلعة أو 

من نفس القانون والتي حددت  2فقرة  3، وذلك مع مراعاة عدم مخالفة أحكام المادة "الخدمة

الإطار الذي تمارس فیه هذه التجارة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، حیث أوردت 

نفس المادة المعاملات الممنوعة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة، والمتمثلة من  2الفقرة 

في لعب القمار والرهان والیناصیب بیع المشروبات الكحولیة والتبغ، بیع وترویج المنتجات 

الصیدلانیة، المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة، أو الصناعیة أو التجاریة وكل 

.1إلخ...موجب التشریع المعمول بهسلعة أو خدمة محضورة ب

ولقد كان هذا التفصیل في وصف المنتج أو الخدمة عنصرا مهما في العرض 

معیارا لتحدید الإیجاب تحدیدا كافیا حیث أشارت "فینا"التجاري من قبل، وضعت إتفاقیة 

الإیجاب یكون محددا بشكل كاف إذا ":منه على أن14من المادة 01بذلك في الفقرة 

نت فیه البضائع محل البیع، وحددت كمیتها وثمنها صراحة أو ضمنا إذا كانت ممكنة عی

.2"لتحدید حسب البیانات التي تتضمنها صیغة الإیجاب

:تحدید ثمن السلعة أو مقابل الخدمة-ج 

یعتبر الثمن من العناصر المهمة التي یتركز علیها المستهلك مقابل حصوله على 

المتعلق بالتعاقد عن بعد  07-97رقم  في التوجیه الأوروبيمة، وقد جاء السلعة أو الخد

وحمایة المستهلكین، أین یفرض تلقي المستهلك كل المعلومات في الوقت المناسب قبل إبرام 

العقد، حیث یتعین على المحترف أن یبین الهدف التجاري من العرض كما إذا كان مجانیا 

السابقالمرجعنیة،و الإلكتر بالتجارةالمتعلق،05- 18 ونالقانمن 03و 11 المادة-1

الثقافة دار ،)مقارنةدراسة(المدنيالإثبات في وحجتیها الفوري الاتصالوسائلطریق عن التعاقد،عباسالعبودي-2

 .103 ص ،1997عمان،والتوزیع،للنشر
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أیضا أن تظهر على الشاشة العرض إجراءات بقصد الدعایة والإعلان أو بمقابل، كما یجب 

.1یوم30الدفع والتسلیم والتنفیذ ومیعاد التسلیم بحد أقصى 

–یشترط في الإیجاب الإلكتروني وقت صدوره أن یتضمن تحدید المقابل النقدي 

.2لكل منتج أو لكل خدمة وذلك وفقا لمحل هذا الإیجاب-الثمن

ألزم المورد الإلكتروني بتضمین العرض وفي المقابل نجد المشرع الجزائري قد 

التجاري الإلكتروني لأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم بالإضافة إلى 

.3طریقة حساب السعر عندما لا یمكن تحدیده مسبقا

:فترة سریان الإیجاب- د

فترة في الواقع أن الحالة التي یقترن فیها الإیجاب بوقت معین هي التي نقصد بها 

 ج.م.ق 63، وقد نصت المادة 4سریان الإیجاب، وتحدیدا هذا الوقت مرهون بإرادة الموجب

إذا عین أجل للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى إنقضاء هذا ":على أنه

.5"الأجل

سقوط الإیجاب:رابعا

:یسقط الإیجاب في حالتین

ون الرفض صریحا، وقد یكون الرفض رفض الموجب له الإیجاب، قد یك:الحالة الأولى

ضمنیا، فإذا وصل رفض الموجب له الإیجاب إلى علم الموجب إعتبر هذا الإیجاب ساقطا 

.6ولا مجال للموجب له أن یتراجع عن هذا الرفض

 .26 ص سابق،مرجع،نصیرةعنانخلوي-1

 .80 ص سابق،مرجع،لزهر سعیدبن-2

.السابقالمرجعنیة،و الإلكتر بالتجارةالمتعلق،05-18القانونمن 09و 04 الفقرتین11المادة-3

 .80 ص سابق،مرجع،لزهر سعیدبن-4

.سابقمرجع،58-75 رقم الأمرمن63المادة-5

القاهرة،شتات، دار القانونیة،كتبال دار ،الأنترنتشبكةعبرللتعاقدالقانونيالتنظیم،موسىمصطفىالعجارمة-6

 .259 ص ،2010
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أن تنقضي المدة المحددة للإیجاب، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى :الحالة الثانیة

.التطرق إلیه سابقام الذي تم .ق 63من المادة 

الرجوع عن الإیجاب الإلكتروني:مسااخ

إذ لم یقترن الإیجاب بقبول وكان الإیجاب غیر محدد المدة فیحق الرجوع عن إیجابه 

:وذلك شروط

أن یعلن عن نیته في العدول عن إیجابه.

أن یقوم بسحب إیجابه من متجره في موقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنت

في الإیجاب من الموقع حتى لا یكون متاحا للجمهور بعد سحبه من یجب أن یخت

موقع الموجب، ولو احتفظ بعد ذلك مرود الخدمة بنسخة من الإیجاب لأن السحب 

.1یوقف أثار هذا الإیجاب

الفرع الثاني

القبول في عقد البیع عبر الأنترنت

رادة عقدیة أخرى تتضمن لا یكفي لإبرام العقد وجود الإیجاب وحده فلا بد أن تقابله إ

قبولا لهذا الإیجاب، ولهذا یعتبر القبول الإلكتروني تعبیر عن إرادة الطرف الآخر، وهو الرد 

على إیجاب الموجب، والقبول على الإیجاب یجب أن یكون مرتبطا بوجود الإرادة وذلك 

.لإحداث أثر قانوني

مفهوم القبول الإلكتروني: أولا

ل لا یقتضي بحثه بمعناه التقلیدي تفصیلا، إنما نبحث أوجه إن التعرض لمسألة القبو 

.الخصوصیة وذلك في مجال البیئة الإلكترونیة

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةر،ماستمذكرة،"الإلكترونیة العقود في والقبولالإیجاب"،سهیلةخلیفي-1

 .22 ص ،2016ورقلة،مرباح،قاصدي
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:تعریف القبول الإلكتروني- أ

هو التعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب عبر الوسائل الإلكترونیة، یعرفه أخرون 

عاقد یكون بناءا على البیانات تعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب، وذلك لإبرام ت":بأنه

التي تم إرسالها من خلال الإیجاب بالموافقة على محتویاتها دون إحداث تعدیل في 

تعبیر عن إرادة ":كما یعرف بأنه،"الإیجاب أي أن یكون مطابقا تطبقا تاما للإیجاب

قة ر الذي تلقى الإیجاب، بحیث یطلقه على الموجب كي یعلمه على المواف"الطرف الآخ

.1"بالإیجاب، أي الموافقة على عرض الموجب التي تدفع إلى إنعقاد العقد

النیة الحاسمة لإبرام العقد بالشروط الواردة بإقتراح ":كما یعرف القبول على أنه

النهائي لتكوین التراضي، وهو تعبیر إرادي یتضمن الموافقة على إبرام العقد بناءا على 

.2"إیجاب سابق

"القبول الإلكتروني بأنه ولقد عرف الفقه كل إتصال عن بعد یتضمن توافق تاما مع :

كل العناصر المشترطة في الإیجاب والتي وضعها الموجب، بحیث ینعقد العقد بمجرد 

"ویعرف أیضا"حصول هذا الاتصال عند القابل كل تعبیر عن إرادة الراغب في التعاقد عن :

یتضمن هذا التعبیر توافقا وتطابق تاما مع بعد بواسطة شبكة دولیة للاتصالات على أن 

كل العناصر التي یتضمنها الإیجاب الصادر عبر الشبكة الدولیة للاتصالات، حیث ینعقد 

.3"العقد عند حصول هذا التطبیق

القبول هو العنصر الثاني في العقد، ولكي ینتج القبول أثرا في انعقاد العقد لابد یعتبر

اب في كل جوانبه، وإلا فإن العقد لا ینعقد فإذا إختلف القبول عن أن یتطابق تماما مع الإیج

مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق ةكلیالماجستیر،مذكرةالإلكترونیة، العقود في التراضي،الهدى نورمرزوق-1

 .122 ص ،2012وزو،تیزيمعمري،

 .430 ص سابق،مرجع،خالدعدنانسعیدكوثر-2

 .136 ص ،2006لبنان،الثقافة، دار ،الأنترنتشبكة على المبرم للعقد القانوني الإطار ،محمودبشاردودین-3
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الإیجاب اعتبر إیجابا جدیدا، ولیس قبولا إلا في حالة الإتفاق الجزئي، والذي نصت علیه 

.1والذي یكون منشأ للعقد إذا توافرت شروطه م. من ت68المادة 

والقابل ،تاركا ذلك للفقهلم یتضمن نصا یعرف القبول التقنین المدنيوللإشارة فإن 

في العقود الإلكترونیة هو المتعاقد الذي طلب المنتوج على شبكة الأنترنت من خلال الموقع 

.2الإلكتروني للموجب

وقد یكون التعبیر عن القبول طبقا للقواعد العامة صریحا أو ضمنیا، وذلك وفقا لنص 

.3ج.م.ق 60المادة 

لا یختلف عن القبول ن القبول الإلكترونيمن خلال التعریفات السابقة یتضح أ

وهي الخاصیة التي یمتاز ،التقلیدي سوى في الوسائل الإلكترونیة من خلال شبكة الأنترنت

، ومن ذلك یمكن القول بأن القبول الإلكتروني هو صدور الإرادة الباتة والجازمة 4بها غیره

نترنت یكون مطابقا للإیجاب من طرف الموجه إلیه الإیجاب، فهو قبول عن بعد عبر الأ

.5الإلكتروني

"یليما علىج .م.ق 68 المادةتنصحیث-1 تدل الظروف من ذلك غیر ا التجاري العرف أو المعاملةطبیعةكانت اإذ:

مناسب، وقت في الإیجابیرفض لم إذ تم عقد یعتبر العقد فإن للقبولتصریحاینتظریكن لم الموجب ان على

وجهمنمصلحةالإیجاب كان إذا أو المتعاقدینبینسابقبتعاملالإیجاباتصل إذا قبولا الرد في السكوتویعتبر

"إلیه

عمان،حامد، دار وإداري،وتجاريتقنيمنظورمنالإلكترونیةوالأعمالالإلكترونیةالتجارة،مصباحخضرالطیطي-2

 .352 ص ،2008

.سابقمرجع،58-75الأمرمن60المادة-3

الأكادیمیةمجلةلجزائري،ا والقانونالمقارنالقانون في الإلكتروني العقد إنعقادلحظةتحدید،فوزیةصبایحي-4

الجزائر،مستغانم،بادیس،بنالحمیدعبدجامعةوالقانونیة،الاقتصادیة العلوم قسم،والإنسانیةالاجتماعیةللدراسات

 .274 ص ،2017جوان،18 العدد

 .67- 66 ص ص ،2007عمان،علیه،التطبیقالواجبوالقانونالإلكتروني العقد ،العیسىیاسینطلال-5
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:صور القبول في عقد البیع عبر الأنترنت-  ب

إن القبول في عقد البیع عبر الأنترنت والذي یبرم بالوسائل الإلكترونیة یتم بنفس 

:طرق التعبیر عن الإرادة المذكورة سابقا وذلك

(القبول عن طریق البرید الإلكتروني-1 :Email:(یمكن للموجب إلیه أن في هذه الصورة

یستخدم البرید الإلكتروني في إرسال موافقته على الإیجاب في صورة رسالة إلكترونیة 

إلى عنوان البرید الإلكتروني الذي وصله بنفس الوسیلة، حیث یتم إبلاغه فیها بموافقة 

على قبول التعاقد، ویكون ذلك وفقا للشروط السابقة في الإیجاب، وبالتالي یتم نقل 

الإرادة والكتابة بالطرق الإلكترونیة وعن طریق البرید الإلكتروني الذي یمتاز بالسرعة في 

.1النقل، ولیس هناك أي شك في أن إرسال هذه الرسالة یعد قبولا صریحا للإیجاب

Webیتم القبول عبر الشبكة المواقع أو الویب :Webالقبول الإلكتروني عبر الویب -2

قونة التي تحمل عبارة الموافقة، ثم یقوم القابل بالتأكید قبوله، عن طریق الضغط على الأی

.2ویكون ذلك عن طریق الضغط مرتین على أیقونة القبول لكي ینتج أثره القانوني

:القبول من خلال تقنیات المحادثة والمشاهدة-3

:خلال مرحلتینwebیتم القبول من خلال تقنیة الویب 

:مرحلة المراجعة- أ

ول من طرف من وجه إلیه الإیجاب الضغط على الأیقونة القبول لمرة إن الرد بالقب

واحدة كافي للتعبیر عن الإرادة ولانعقاد العقد، إلا أنه یثیر إشكالا إذا ما تم هذا القبول عن 

أي أنه حدث سهوا، لهذه الحالة ولتجنب الاحتمال الخاطئ في ،طریق ما یسمى بأخطاء الید

قد كرست عدد من الإجراءات سبق وصول القبول للموجب، وذلك التعاقد نجد اغلب المواقع

.3لتأكد من صحة البیانات المرسلة من خلال الضغط عدة مرات على كل مرحلة

 .45 ص ،سابقمرجع،بلقاسمحامدي-1

محمدجامعةالحقوق،كلیةماستر،مذكرةالإلكترونیة،التجارة لعقود القانونيالنظام،بوخلفيالسعیدمحمدقویدر-2

 .39ص ،2014بسكرة،خیضر،

عبدجامعةالسیاسیة، العلومو  الحقوقكلیةماستر،مذكرةمقارنة،دراسة، الإلكتروني للعقد القانونيالنظام،یامنةحكیم-3

 .39 ص ،2019مستغانم،بادیس،بنالحمید
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وما یلاحظ أن بمجرد الضغط على الأیقونة مرة واحدة لا یترتب أي أثر قانوني یمكن 

ه تعبیر عن إرادته ولا یؤدي إلى أنها لا تعد قبولا من قبل المشتري، وبالتالي لا یمكن اعتبار 

إنعقاد العقد، وإنما هي بمثابة مرحلة وقائیة وضعها المشرع الفرنسي، وذلك لحمایة رضا 

.المشتري من نتائج التسرع والألیة والبعد التي یتمیز بها العقد عبر الأنترنت

تأكید مرحلة -  ب

الطلب من قبل یتضح أنه خلال مرحلة النقر على الأیقونة الثانیة تشمل تأكید

المشتري، حیث یتضمن تأكید هذا الطلب كل البیانات التعاقدیة التي یكون المشتري قد قام 

وذلك في مرحلة الفقرة الأولى، والتي یكون البائع عبر الشبكة قد أعلمه بها، حیث ،بمراجعتها

ا، بحیث یكون تأكید الطلب من قبل المشتري قد تم عندما یتمكن الأطراف من الإطلاع علیه

.1یتم تأكید الطلب من قبل المشتري بواسطة الكتابة الإلكترونیة

كما أن النقر على الأیقونة الثانیة تعد تعبیر عن إرادة المشتري في قبول العقد، وبذلك 

.2ینتج أثاره القانونیة المتمثلة في قیام العقد بین الطرفین وذلك إبتداءا من هذه اللحظة

:بالاستلامالإشعار-  ت

عین على البائع أن یرسل إلى المشتري تأكید الطلب هذا الأخیر وذلك برسالة یت

والذي بأنه تسلم تأكید الطلب ،مضمنة وبوسیلة إلكترونیة ویكون ذلك عبر الإشعار بالاستلام

الذي تلقاه منه، والذي یشمل كل عناصر الأساسیة الخاصة بعقد البیع عبر الأنترنت التي 

نات الرئیسیة التي أدت إلى تكوین، حیث یكون المشتري قد تحقق منها تتمثل أساسا في البیا

في مرحلة ما قبل تكوین العقد إلى مرحلة النقرة الأولى أو المرحلة النهائیة والمتمثلة في الفقرة 

.3الثانیة التي یكون بها العقد

 .65 ص ،2006بیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالمقارن،القانون في الإلكتروني العقد ،إلیاسناصیف-1

 .94 ص سابق،مرجع،یمینةحوحو-2

 .20 ص سابق،مرجع،راضیة دكار-3
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مدى صلاحیة السكوت للتعبیر عن القبول عبر الأنترنت:ثانیا

الرد قبولا بالشرط إذا اتصل الإیجاب بالتعامل السابق بین المتعاملین یعتبر حالة في 

اعتیاد الزبون على شراء بعض السلع من احد المتاجر أو عن طریق البرید :مثلا

الإلكتروني، والشرط الثاني إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه الذي یتضمن عمل من 

.1وجه إلیه الإیجابأعمال التبرع دون أي إلتزام على عاتق من 

یعتبر السكوت في الرد قبولا ":على أنه ج.م.ق 68/02ا ما أشارت إلیه المادة وهذ

إذا اتصل الإیجاب متعامل سابق بین المتعاملین یحدث في حالة التوصل من خلال تقنیات 

(site web) و)email ( دون)web(2"، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه.

 .44 ص سابق،مرجع،بوخلیفيالسعیدمحمدقویدر-1

.سابقمرجع،58-75الأمرمن 02 فقرة 68 المادة-2



الفصل الثاني

عبر الأنترنت عقد البیع آثار

05-18لقانون رقم وفقا ل
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كل شكلیات لإبرامه، تأتي مرحلة الانتقال لتنفیذ استفاء عقد البیع عبر الأنترنت بعد

عقد البیع عبر الأنترنت الذي یعتبر كغیره من العقود الأخرى بحیث یترتب التزامات على 

.عاتق المتعاقدین

ر بعد التقاء الإیجاب والقبول تطابق إرادة طرفي لإنشاء أثر قانوني وإحداث هذا الأخی

یستلزم العدید من الشكلیات لإبرام عقد البیع عبر الأنترنت، ومع التطور التقني في وسائل 

الاتصال الحدیثة لإبرام العقد عبر شبكة الأنترنت أدى ظهور نوع جدید من الكتابة والتوقیع 

.اللذان یتمیزان بطابق الإلكتروني

05-18وفقا للقانون رقم یتم التطرق إلى التزامات طرفي عقد البیع عبر الأنترنت 

).المبحث الثاني(ثم إثباته ،)المبحث الأول(
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المبحث الأول

05-18التزمات طرفي عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون رقم 

تعد مرحلة تنفیذ عقد البیع عبر الأنترنت مرحلة حاسمة بشأن إنجاز الإلتزامات 

.تسلیم المبیع أو من حیث الدفع عبر الأنترنتالتعاقدیة بین الأطراف سواء من حیث

ثم التزامات ،)المطلب الأول(05-18یتم دراسة التزامات البائع في ظل القانون رقم 

.)المطلب الثاني(05-18المشتري في ظل القانون رقم 

ولالمطلب الأ 

05-18التزامات البائع في ظل القانون رقم 

لكترونیة عند إقتران الإیجاب بالقبول وهذا ما یترتب عد إبرام المعاملات التجاریة الإب

.عنه التزامات في حق طرفي عقد البیع عبر الأنترنت

، ثم الإلتزام بالإعلام الإلكتروني )الفرع الأول(یتم تناول الإلتزام بالإعلان الإلكتروني 

.)الفرع الثالث(، ثم الإلتزام بالعدول )الفرع الثاني(

الفرع الأول

بالإعلان الإلكترونيالإلتزام

یعد استخدام الإعلان الإلكتروني من أهم وأفضل الطرق التي تستخدمها الشركات 

لتنفیذ خطتها التسویقیة، فیستخدم الإعلان الإلكتروني كوسیلة ترویجیة لمختلف السلع 

.والخدمات

وكذا شروطه ،)أولا(وعلیه سوف نتطرق لتعریف الإلتزام بالإعلان الإلكتروني 

).نیاثا(
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تعریف الإلتزام بالإعلان الإلكتروني: أولا

ومن الناحیة القانونیة ،)أ(سنتطرق إلى تعریف الإلتزام بالإعلان من الناحیة الفقهیة 

  )ب(

:تعریف الفقهي للإلتزام بالإعلان الإلكتروني- أ

إخبار أو ":ف الإعلان الإلكتروني، عرفه جانب من الفقه بأنهییختلف الفقه في تعر 

تجاري أو مهني القصد من التعریف بمنتج أو خدمة معینة عن طریق إبراز المزایا  إعلام

وإمتداد المحاسن بهدف خلق إنطباع جدید یؤدي إلى إقبال الجمهور على هذا المنتج أو 

.1"هذه الخدمة

معلومات تجاریة صناعیة أو مهنیة موجهة ":كما یعرف الإعلان كذلك بأنه

ة أو منتج وذلك بتضخیم في الجودة بغرض خلق صورة أو بیع للإعلام والتعریف بعلام

ویكون الإعلان طابع مدیحي عندما یكون هدفه أو یعلن عن علامة ما أو منتج وقد یكون 

إعلاما إذا كان مرتبطا إرتباطا وثیقا بإنتاج یكون له أن یعلن بصفاته وكمیاته والثمن، 

.2هدفه العمل على البیعویكون من ثمة تحریضیا، إذ أنه في الغالب یكون

:التعریف التشریعي للإلتزان بالإعلان الإلكتروني-  ب

المحدد القواعد 02-04عرف المشرع الجزائري الإعلان الإلكتروني طبقا للقانون رقم 

كل إعلان یهدف ":الإشهار بأنه03المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث عرفت المادة 

ى ترویج السلع والخدمات مهما كان المكان أو وسائل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إل

.3"الإتصال المستعملة

، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ذیب محمودعبد االله -1

.67، ص 2012

.156، ص 2016، حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، كوثر سعید عدنان خالد-2

.، مرجع سابق02-04من القانون رقم 03المادة -3
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الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 378-13كما عرفه في المرسوم التنفیذي رقم 

كل عرض أو إشهار یبین أو یقترح أو یفهم ":بإعلام المستهلك بمصطلح الإدعاء بأنه

بمنشئه أو خصائصه الغذائیة عنه لاقتضاء منه أن للمنتوج ممیزات خاصة مرتبطة 

.1"حجیاته وطبیعته وتحویله ومكوناته أو خاصیة أخرى

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة فقد عرف المشرع الجزائري 05-18أما في قانون رقم 

كل إعلان یهدف بصفة ":على أنه 06الفقرة  06الإشهار الإلكتروني من خلال المادة 

.2"باشرة إلى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الإتصال الإلكترونيمباشرة أو غیر م

شروط الإعلان الإلكتروني:ثانیا

05-18من القانون رقم 34و 33، 32، 31، 30وهي منصوص علیها في المواد 

:المتعلق بالتجارة الإلكترونیة وهي

.أن تكون الرسالة التجاریة الإشهاریة محددة بوضوح-

.اب العامة والنظام العامةأن لا تمس بالأد-

تحدید وتوضیح الغرض التجاري من حیث التخفیضات والهدایا والمكافآت إذا كان -

.العرض تنافسیا

.أن لا تكون شروط العرض مضللة أو غامضة-

یمنع الاستبیان المباشر على إرسال الرسائل الإلكترونیة أو إتصال معلومات شخص -

.طبعي لم یبدي موافقته المسبقة

منظومة إلكترونیة تساعد الأشخاص للتعبیر عن رغبتهم تكون للمورد الإلكتروني أن-

في عدم تلقي أي إشهار منه عن طریق الإتصالات الإلكترونیة ودون أي مبرر أو 

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، ،2013نوفمبر 09مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -1

.2013نوفمبر 18صادر بتاریخ 58، عدد ج.ج.ر.ج

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق05-18من القانون رقم  06فقرة  06المادة -2
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مصاریف وفي هذه الحالة یلزم المورد الإلكتروني بتسلیم وصل إستلام عن طریق 

أنه قد تم تسجیل طلبه ولم یتخذ الإتصالات الإلكترونیة لیؤكد للشخص المعنوي

.1ساعة24التدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في مدة 

وفي حالة نزاع ینبغي للمورد الإلكتروني أن یثبت أن أرسال الإشهارات الإلكترونیة 

من نفس القانون قد تم استیفاءها، إن 30خضع للموافقة المسبقة الحرة، وأن شروط المادة 

ك في مواجهة الإعلانات الإلكترونیة تقوم على ثلاث قواعد أساسیة قواعد حمایة المستهل

:نتطرق إلیها في الآتي

:وضوح الإعلان الإلكتروني- أ

یشترط في الإعلان الإلكتروني أن یكون واضحا غیر مبهم وغامضا، وتتحقق ذلك 

من المهم عندما یتضمن البیانات والمعلومات الوافیة والكافیة عن السلعة أو الخدمة المقدمة ف

أن یتم تبلیغ المستهلك بطریقة واضحة المستویات المعروضة حتى لا یكون ضحیة الإعلان 

-13المضلل الغامض وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن لا تكون الإدعاءات على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة خیر ":378

.2"یحة أو غامضة أو مضللةالاستهلاك غیر صح

:ألا یكون الإعلان كاذبا أو مضللا-  ب

سلیما لتحقیق غایات غیر مشروعة باستعمال  اإعلانً  دعلى المورد الإلكتروني أن یوج

الغش والخداع من أجل دفع المستهلك إلى التعاقد ولم یتطرق المشرع الجزائري في قانون 

الذي  378-13ظلل إلا في المرسوم التنفیذي رقم التجارة الإلكترونیة إلى تحدید الإشهار الم

یجب ":والتي نصت على36یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك في المادة 

.، مرجع سابق05-18القانون رقم من 34، و33، 32، 31، 30المواد -1

.، مرجع سابق378-13مرسوم تنفیذي رقم -2
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أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مظللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر 

.1"تهلكإنطباعا خاطئا بخصوص نوعه، بطریقة تؤدي إلى تغلیط المس

:منع نشر إعلان لمنتوج أو خدمة ممنوعة- ج

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة أي إشهار أو 05-18من القانون رقم 34منعت المادة 

ترویج عن طریق الاتصالات الإلكترونیة لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسویق عن 

.2طریق الاتصالات الإلكترونیة بموجب التشریع المعمول به

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم  03الفقرة  03جوع إلى المادة وبالر 

منعت بعض المعاملات التجاریة كالمشروبات الكحولیة والتبغ، المواد ، الإلكترونیة

من نفس القانون منعت التعامل بالعتاد والتجهیزات والمنتجات 05الصیدلانیة، وكذا المادة 

.3دفاع الوطني والنظام العام والأمن العموميالحساسة أو التي تمس بالنظام ال

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم 31كما منعت أیضا بموجب المادة 

الإلكترونیة الاستبیان المباشر على إرسال الرسائل عن طریق الاتصالات الإلكترونیة 

مباشرة عن باستعمال معلومات شخص طبیعي، لم یبدي موافقته المسبقة لتلقي استبیانات

.4طریق الاتصال الإلكتروني

الفرع الثاني

الإلتزام بالإعلام الإلكتروني

نص المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على حق المستهلك في 

تحت عنوان إلزامیة إعلام )الفصل الخامس(الإعلام وهذا عندما أفرد له فصل خاص 

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك  الذي 378-13 رقم التنفیذيالمرسوممن36المادة-1

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق05-18من القانون رقم 34المادة -2

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع نفسه05-18من القانون رقم  5و 3المادة -3

.نفسهالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع 05-18من القانون رقم 31المادة -4
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الذي یحدد الشروط 378-13المرسوم التنفیذي رقم المستهلك كما كرس هذا الإلتزام ب

بوضع إطار خاص له، وهذا من خلال ،وقام بتنظیم،والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

).ثانیا(وكذا كیفیة الالتزام بالإعلام )أولا(التطرق إلى التعریف الإلتزام بالإعلام 

تعریف الإلتزام بالإعلام: أولا

ع المحترف المتخصص بالتزام یتمثل في إعلام المستهلك بكل القي على عاتق البائ

البیانات المتعلقة بالمنتوج، وهذا مرتبط بحمایة المستهلك، فقد أصبح الإلتزام بالإعلام من 

.أهم الوسائل المقررة لحمایة المستهلك

ومن الناحیة )أ(مما سبق سنتطرق إلى تعریف الإلتزام بالإعلام من الناحیة الفقهیة 

).ب(لقانونیة ا

:التعریف الفقهي للإلتزام بالإعلام الإلكتروني- أ

یعتبر الإلتزام بالإعلام الواجب الضمني الذي أوجده القضاء والذي بمقتضاه یلتزم 

الطرف الأكثر خبرة، والأفضل معرفة بإبلاغ الطرف الآخر بالبیانات المتعلقة بموضوع 

  .العقد

تنبیه أو إعلام طالب التعاقد ":بالإعلام بأنهذهب جانب من الفقه إلى تعریف الإلتزام

بصورة من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما، أو عنصر ما من عناصر التعاقد الملزم 

إقامته حتى یكون الطالب على بینة من أمره بحیث یتخذ القرار الذي یراه مناسبا في ضوء 

.1"حاجته وهدفه من إبرام العقد

:من الناحیة القانونیة-  ب

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم 17ت المادة نص

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي ":بأنه

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود زویبر أرزقي-1

.117، ص 2011زي وزو، معمري، تی
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.1..."یضعه المستهلك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

دد القواعد المطبقة على الممارسات الذي یح02-04استنادا إلى القانون رقم 

:على ما یلي 04و 08التجاریة المادتین 

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن وتعریفات ":على أنه04بحیث نصت المادة 

.2"السلع والخدمات وشروط البیع

یتولى البائع وجوبا قبل اختتام ":من نفس القانون فتنص على أنه08أما المادة 

بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة عملیة البیع

والصادقة والمتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا الحدود 

.3"المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة

:التجارة الإلكترونیة بأنهالمتعلق ب05-18من القانون رقم 12هذا ونصت المادة 

:تمر طلبیة منتوج أو خدمة عبر ثلاثة مراحل إلزامیة"

وضع الشروط التعاقدیة في متناول المستهلك الإلكترونیة، بحیث یتم تمكینه من -

.التعاقد بعلم ودراریة تامة

التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستهلك الإلكتروني لاسیما فیما یخص -

الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمالي والوحدوي، والكمیات  أوات ماهیة المنتوج

.المطلوبة بغرض تمكینه من تعدیل الطلبیة، وإلغائها أو تصحیح الأخطاء المتحملة

.4..."تأكید الطلبیة الذي یؤدي إلى تكوین العقد-

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 17المادة -1

.الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04القانون رقم من04المادة -2

.على الممارسات التجاریة، مرجع نفسهالذي یحدد القواعد المطبقة 02-04القانون رقم من08المادة -3

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق05-18من القانون رقم 12المادة 4
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كیفیة الإلتزام بالإعلام الإلكتروني:ثانیا

)ب(وإعلام المستهلك بشروط البیع ) أ(اتیكون الإعلام عن طریق وسم المنتوج

:الإعلام عن طریق وسم المنتوجات- أ

:تعریف الوسم-1

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من القانون رقم 06فقرة  02عرفت المادة 

جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو التجارة والصورة والشواهد أو الرموز ": نبأ

وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو  أووج ما والتي توجد في أي تغلیف التي تتعلق بمنت

.1"طوق یوافق منتوجا ما أو خدمة یرتبط بهما

فرض المشرع الجزائري الوسم لأغراض إعلام المستهلك بشأن بعض المنتوجات، 

المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها 367-90من المرسوم رقم 05حیث نصت المادة 

یجب أن تكون بیانات الوسم مرئیة وسهلة القراءة ومتعذر محوها ومكتوبة باللغة ":بأنه

"نصت بأنه 03فقرة  02والمادة "الوطنیة، وبلغة أخرى على سبیل الإضافة ینبغي أن :

البیانات أو الإرشادات أو علامات المصنع أو التجارة أو "یفهم بمفهوم هذا المرسوم الوسم

بطة بسلعة غذائیة والموضوعة على كل تعبئة أو وثیقة أو لافتة أو صور أو الرموز المرت

.2"بطاقة أو ختم أو طوق، تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائیة أـو متعلقة بها

حیث یتحقق إعلام المستهلك بنسبة للسلع غیر الجاهزة للتعبئة عن طریق التعریف 

ك، أما السلع الجاهزة التعبئة فیتم بها بواسطة تسمیة خاصة تسجل على لافتة أو ما شابه ذل

.إعلام المستهلك عن طریق بطاقة تكون ضمن تعریف ذاته

.المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق39-90من القانون رقم  06فقرة   02المادة -1

 عدد ،ج.ج.ر.ج وعرضها،الغذائیةالسلع مبوسیتعلق،1990نوفمبر 10 في مؤرخ 367- 90 رقم تنفیذيمرسوم-2

.1990نوفمبر  21 في الصادر،50
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:أهمیة الوسم-2

المتعلق بحمایة 03-09من القانون رقم  18و 17نستنتج من خلال المادتین 

:1المستهلك وقمع الغش أن للوسم أهمیتین هما

لال العناصر التي یتضمنها بان یحقق الوسم العلم للمستهلك من خ:الأهمیة الإعلامیة-

مما یسمح للمستهلك ،یحتوي على كافة المعلومات اللازمة والخاصة بالمنتوج أو الخدمة

بأن یتخذ قراره بشأن اقتناء المنتوج أو المواصفات والأشكال فیسهل له التفرقة بین السلع 

.2هاكما أنه یقلل من عنصر المخاطرة عند تحدید السلعة التي یرغب في شرائ

الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم  01فقرة  05نصت المادة 

یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع ":الممارسات التجاریة بأنه 

والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى وقد اشترطت 

أن تكون الأسعار :دة لتحقیق الإعلام بالأسعار توفر شرطینالفقرة الثانیة من نفس الما

.3"مرئیة وأن تكون مقروءة

توضع الأسعار والتعریفات بطریقة یمكن ":استخلاصا من المادتین یجب أن

للمستهلك رؤیتها بوضوح، وإذا لم یتحقق ذلك اعتبر البائع لم ینفذ إلتزامه بالإعلام 

.4"بالإضافة أن یكون السعر مقروء

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18من القانون رقم 11بالإضافة إلى نص المادة 

یجب أن یقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ":بأنه

.5..."ومفهومة ویجب أن یتضمن على الأقل ولیس على سبیل الحصر

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمت الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 18-17المادتین -1

امعة ج، مذكرة الماستر، الضمانات والآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، دراسة مقارنة، متشیم دلیلة،ملوك مصطفى-2

.42، ص 2016حسیبة بن بوعلي، شلف، 

.الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم 05المادة -3

.، مرجع سابق05-18من القانون رقم 11المادة -4

ة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم أطروحإلتزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة، ، طحطاح علاء-5

.23، ص 2014السیاسیة، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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تعملها المتدخل للفت انتباه المستهلك للخطر یعتبر الوسم وسیلة یس:الأهمیة الأمنیة-

ویتمیز عادة بشكله الواضح وكتابته بلون یختلف عن كتابة ،الناجم عن استعمال المنتوج

مضر "ولون الوسم الإعلامي یستعمل فیه عبارات ورموز تؤدي المعنى المقصود مثل 

.1"ممنوع تناوله""بصحة

المتعلق بحمایة المستهلك   03-09رقم  من القانون78هذا ما نصت علیه المادة و 

إلى ملیون دینار ) دج 1000.00(یعاقب بغرامة من مئة ألف دینار ":وقمع الغش بأنه

17كل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیه في المادتین ) دج 10000.00(

.2"من هذا القانون 18و

المتعلق بحمایة 03-09من القانون رقم 08فقرة  88بالإضافة إلى نص المادة 

.3"یعاقب على عدم وسم المنتوج بأربعمائة دینار":المستهلك وقمع الغش بأنه

:إعلام المستهلك بشروط البیع-  ب

إضافة إلى وجوب إعلام المحترف عن طریق وسم المنتوجات یتولى إضافة إلى 

الذي یحدد 02-04من القانون رقم 04إعلامه بالشروط العامة للبیع، بالرجوع إلى المادة 

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن ":القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تنص على أنه

من 08ونص كذلك في المادة رقم ،4"بأسعار وتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیع

م یلز ":الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أنه02-04القانون رقم 

البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج، 

بمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البیع 

.5..."الممارس

42، مرجع سابق، ص متشیم دلیلة،ملوك مصطفى-1

.، مرجع سابق03-09من القانون رقم 78المادة -2

.نفسه، مرجع 03-09من القانون رقم  08فقرة  88المادة -3

.مرجع سابق،02-04من القانون رقم 04المادة -4

.نفسه، مرجع 02-04من القانون رقم 08المادة -5
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 17و 16نجدها في المادتین 02-04ومن الشروط الممنوعة بموجب القانون رقم 

ن یكون البیع أو عرض بیع لسلع وكذلك أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو منحت أ"التي 

آجلا مشروطا بمكافئة مجانیة من سلع الخدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات 

من المبلغ الإجمالي للسلع %10موضوع البیع أو تأدیة الخدمة، وكانت قیمتها لا تتجاوز 

إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراك البیع أو الخدمات المعنیة، كما یمنع أیضا

.1"بشراء سلع أخرى أو خدمات، وكذلك اشتراط تأدیة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

المتعلق بالقواعد المطبقة لممارسات 02-04أقر المشرع الجزائري في القانون رقم 

بالأسعار والتعریفات وعدم التجاریة العقوبات المقررة للبائع في حالة مخالفته بعدم الإعلام

یعتبر عدم ":بأنه31حیث نصت المادة  32و 31الإعلام بشروط البیع في المادتین 

من هذا القانون،  07و 06، 04الإعلام بالإشعار والتعریفات مخالفة لأحكام المواد 

إلى مائة ألف دینار ) دج5.000(ویعاقب علیه بغرامة من خمسة ألاف دینار 

.2)"دج100.000(

یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع مخالفة لأحكام المادتین ":بأنه 32ونصت المادة 

10.000(من هذا القانون ویعاقب علیه بغرامة من عشرة ألف دینار جزائري  09و 08

.3")دج 100.000(إلى مائة ألف دینار جزائري ) دج

الفرع الثالث

الإلتزام بالعدول الإلكتروني

تعاقدیة في عقد البیع عبر الأنترنت بعدم التوازن حیث یمكن للمحترف تتمیز العلاقة ال

الإلكتروني أن یستغل خبراته ومعارفه في تضلیل وخداع وغش المستهلك الإلكتروني الذي 

.، مرجع سابق02-04من القانون  17و 16المادة -1

.نفسه، مرجع 02-04من القانون رقم 31المادة -2

.نفسه، مرجع 02-04من القانون رقم 32المادة -3
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یقوم باقتناء المنتوج من دون الإدراك الفعلي لخصائصه وتفاصیل استعماله، غیر أنه غالبا 

.ما یقع ضحیة تضلیل واستغلال

لأمر الذي استدعى تدخل المشرع الجزائري من أجل تنظیم حمایة المستهلك الاحترفي ا  

من خلال منحه الحق في العدول، ومن هنا سنتطرق إلى تحدید مفهوم الحق في العدول 

).ثانیا(وكذا آثار ممارسة الحق في العدول ،)أولا(

في العدولإلتزاممفهوم : أولا

).ب(ثم من الناحیة التشریعیة )أ(یة الفقهیة یتم الحق في العدول من الناح

:في العدولإلتزامالتعریف الفقهي  -أ

الإعلان عن إرادة مضادة، یلتزم من خلالها ":یعرف الحق في العدول على أنّه

المتعاقد الرجوع عن إرادته وسحبها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك بهدف تجریدها من أي 

.1"سیكون لها في المستقبلأثر كان لها في الماضي أو 

میزة أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن ":كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنّه

التعاقد بعد أن أبرم العقد صحیحا أو قبل إبرامه دون أن تترتب على ذلك مسؤولیة 

.2"المستهلك في التعویض المتعاقد الآخر كما یصیب من أضرار بسبب الرجوع

:في العدولإلتزامالتشریعي التعریف  - ب

-18من القانون رقم 22نظم المشرع الجزائري حق المستهلك في العدول في المادة 

في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لأجال ":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على أنّه05

،معمريمولودجامعةالسیاسیة، لوموالع الحقوقكلیةالماجستیر،مذكرة،الالكترونيالمستهلكحمایة،نعیمةغدوشي-1

 .75ص ،2012وزو،تیزي

للدراساتالاجتهادمجلة،"الالكترونيالمستهلكلحمایةآلیة العقد عن العدولحق"،حوریةزاهیةیوسفسي-2

 . 14-13ص ص ،2،2018 العدد ،7المجلدوزو،تیزيمعمري،مولودجامعة،والاقتصادیةالقانونیة
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ل أقصاه التسلیم، یمكن للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أج

أیام ابتداءا من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة )04(

."التعویض عن الضرر

وفي هذه الحالة یجب على كل مورد إلكتروني أن یرجع إلى المستهلك الالكتروني 

وما ی)15(المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر 

.1ابتداء من تاریخ استلامه المنتوج

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة تنص على 05-18من القانون رقم 14كما أنّ المادة 

:أنّه

یترتب على عدم احترام الموردین الالكترونیین شروط العرض التجاري الإلكتروني -

یتضمنها العقد وكذلك عدم احترامهم أي الموردین للمعلومات التي ،لسلعهم وخدماتهم

، المسبق ذكره تخول للمستهلك 05-18من القانون 13المنصوص علیها في المادة 

الالكتروني الحق في أن یبطل العقد وبالإضافة إلى حقه في طلب التعویض عن 

.2الأضرار التي لحقه

.في العدولإلتزامأثار ممارسة :ثانیا

ت على كل من المحترف الالكتروني یترتب أثار ممارسة الحق في العدول عبر الأنترن

  ).ب(والمستهلك الالكتروني )أ(

:أثار العدول بالنسبة للمحترف الإلكتروني -أ

في العدول الاعتراف برد ثمن المنتوج الذي سبق دفعه من قبل الإلتزامیتجسد 

المستهلك وذلك خلال مدة قصیرة یتم تحدیدها قانونا، حیث یجب على المحترف رد الثمن 

.ل مدة معینة في ممارسة هذا الحقخلا

.سابق، مرجع 05-18رقم  من القانون22المادة -1

.نفسه، المرجع 05-18من القانون رقم 14المادة -2
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كما أنّه لا یكفي إلتزام المحترف برد ثمن المنتوج في حالة عدول المستهلك وتحدید 

، وفي حالة 1أجل لتنفیذ إلتزامه، وإنما لا بد من فرض جزاء عند الإخلال بتنفیذ هذا الالتزام

خیر یصاحبه فوائد لصالح فإن كل یوم تأ،ما انقضت المدة ولم یقم المحترف بإرجاع الثمن

.2في مواجهة البائعمخالفةالمستهلك ویشكل 

:أثار العدول بالنسبة للمستهلك الالكتروني - ب

لحالة التي كان علیها قبل إبرام إلى اإعادته إنّ ممارسة المستهلك لحق العدول، هو 

لمه إیاها، العقد، ویجب أن یرد السلعة إلى صاحبها بنفس الحالة التي كان علیها وقت تس

لكن یمكن للمستهلك أن یستبعد نقض العقد باستعمال خیار آخر وهو المطالبة باستبدال 

.3السلعة المبیعة بأخرى مطابقة

المطلب الثاني

05-18إلتزمات المشتري عبر الأنترنت في ظل القانون رقم 

لسداد فرض التطور الكبیر الذي عرفته شبكة الأنترنت تطورا مقابلا في وسائل الدفع

ثمن السلع أو الخدمات التي یتم التعاقد علیها عن بعد، وتتم عملیة الدفع من خلال هذه 

وتم هذا الدفع وفقا لنص المادة ،4"بالدفع الإلكتروني"الوسائل المبتكرة  طبقا لیما یدعى 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة إما عند تسلیم المنتوج أو عن 05-18من القانون رقم )27(

.5طریق وسائل الدفع المرخص بها وفقا للتشریع المعمول به

.377-376سابق، ص ص، مرجع المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أكسوم عیلام رشیدة-1

، 2017ح، ورقلة، الجزائر، ، مذكرة الماستر، جامعة قاصدي مرباحمایة المستهلك الالكتروني، أحمد أمین نان-2

 .30ص

.23، مرجع سابق، صسي یوسف زاهیة حوریة-3

.22، مرجع سابق، ص دكار راضیة-4

.، مرجع سابق05-18من القانون رقم 27المادة -5
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الفرع (ولبیان المقصود بالدفع الإلكتروني یستوجب لنا التعرض إلى تعریفه وشروطه 

).الفرع الثاني(وكذا بیان الدفع عند التسلیم ووسائل الدفع )الأول

الفرع الأول

ع الإلكترونيالمقصود بالدفع والشروط الواجب توفرها في منصات الدف

والشروط الواجب توافرها في ،)أولا(مقصود بالدفع الإلكترونيیتم التطرق إلى ال

.)ثانیا(منصات الدفع الإلكتروني 

المقصود بالدفع الإلكتروني : أولا

"یتمثل الدفع في الوفاء بالإلتزامات المالیة إلى الطرف الأخر في العقد بإحدى :

أوراق تجاریة أو نقود إلكترونیة أو بطاقات إئتمان أو أي الوسائل الإلكترونیة سواء كانت

.1"وسیلة إلكترونیة یتم الوفاء من خلال التعاقدات التي تبرم عبر الأنترنت

التزام بالوفاء یقع على عاتق المستهلك وهذا الدفع "هو كما یعرف الدفع الإلكتروني 

به المشتري بدفعه للبائع مقابل الإلكتروني یتمثل في ذلك المبلغ من النقود الذي یلتزم 

.2"حصول هذا الأخیر على المبیع

"یعرف أیضا على أنه قیام المدین بالوفاء دینه عن طریق استخدام أحد وسائل :

الوفاء الإلكترونیة الحدیثة، ویترتب علیه إبرام ذمته تجاه دائنه في العملیة التجاریة 

ایة الأمر على الدفع الإلكتروني من خلال ، وقد نص المشرع الجزائري في بد3"الإلكترونیة

بشكل ضمني من 11-03الملغى بموجب الأمر رقم 10-90قانون النقد والعرض رقم 

تتضمن ": على أن 66، وقد نصت المادة 11-03من الأمر رقم  69و 66خلال المادتین 

.40، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، ص الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، المطالقة محمد فواز-1

.43، مرجع سابق، ص سهیلةعیساوي -2

.44، مرجع سابق، ص جباري عبد الحكیم-3
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الدفع العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل 

".تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

تعتبر كل وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن من ":على أنه69كما نصت المادة 

1"تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب الشيء المستهلك

المتعلق بالقانون التجاري 02-05بالعودة إلى التعدیل الأخیر في القانون رقم 

حیث جاء في "بعض وسائل وطرق الدفع"د تضمن في الباب الرابع منه بعنوان الجزائري فق

الإشارة إلى بطاقات السحب والدفع في المواد "بطاقات السحب والدفع"الفصل الثالث بعنوان 

وعدا هذه المواد لا یوجد نص تشریعي ینظم هذا الأسلوب من الدفع 543/24، 543/23

.2أي الدفع الإلكتروني

في أن الأول یعتمد على ،ظام الدفع الإلكتورني عن نظام الدفع التقلیديیختلف ن

استخدام تقنیات الإتصال الحدیثة، والثاني یتركز على العنصر البشري في إتمام عملیات 

.الدفع كما یختلفان في طبیعة وسائل الدفع

وفرها في منصات الدفع الإلكترونيالشروط الواجب ت:ثانیا

یجب أن تتوفر منصات 05-18من القانون رقم 29-28وفقا لنص المادة

ومحطات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمورد الإلكتروني بالإضافة إلى أنظمة أخرى لتأمین 

.الدفع الإلكتروني

:ویكون ذلك حسب ما یلي:05-18تأمین منصات الدفع في القانون - أ

.بواسطة نظام تصدیق إلكترونيأن یكون موقع الأنترنت الخاص بالمورد الإلكتروني مؤمنا-

،52 عدد ،ج.ج.ر.ج والقرض،بالنقدیتعلق،2003 أوت 26 في مؤرخ 11-03 رقم الأمرمن66،69تینالماد-1

.والمتممالمعدل،2003 أوت 27 في  الصادر

التجاري،القانونالمتضمن،2005فبرایر 06 في مؤرخ،02- 05 رقم القانونمن 543/24و 543/23 المواد-2

.ویتممیعدل،2005فبرایر 9 في صادرال ،11 عدد ،ج.ج.ر.ج
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أن تخضع منصات الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائري لضمان سریة وأمن وسلامة -

.البیانات وتبادلها

.1لإعطاء إستجابة لمتطلبات التشغیل البیني-

لم یحدد ویفصل في التقنیات التي تؤمن الدفع الإلكتروني، 05-18إن القانون رقم 

.ة تأمین الدفع الإلكترونيوسوف نذكر أهم أنظم

:تأمین الدفع الإلكتروني-  ب

صبحت سریة وأمن البیانات من القضایا المهمة والضروریة لنجاح التجارة أ

الإلكترونیة ومن أهم الوسائل والأنظمة المستخدمة لتأمین التعاملات المالیة عبر الأنترنت 

  :هي

ى بروتوكول تشفیر وهو برنامج یحتوي عل:SSLتقنیة طبقة الفتحات الأمنة -

متخصص لنقل البیانات والمعلومات المشفرة بین جهازین عبر شبكة الأنترنت بطریقة 

.2أمنة لا یمكن قراءتها إلا من طرف المرسل والمستقبل

ویسند إلى التشفیر والتوقیعات الرقمیة ویستخدم برمجیات :الحركات المالیة الأمنة-

.قم حامل البطاقة والشهادة الرقمیة التابعة لهالمحفظة الإلكترونیة التي تحتوي على ر 

یعرف بأنه تحویل المعلومات إلى شفرات غیر مفهومة دون معنى لمنع :التشفیر

ویتم فك التشفیر بإعادة ،الأشخاص الغیر مرخص لهم من الإطلاع على المعلومات

.3تحویل البیانات إلى صیغتها الأصلیة باستخدام المفتاح المناسب لفك الشفرة

.، مرجع سابق05-18من القانون رقم 29، 28المادتین -1

دیة وعلوم النشر، جامعة ، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادور الأنترنت وتطبیقاتها في تسویق، بختي ابراهیم-2

 .76صن، .س.د زائر،الج

.77، ص نفس المرجع-3
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وهي مشتقة وفق خوارزمیات معینة تدعى بإقترانات التمویه وتقوم :البصمة الإلكترونیة-

)رسالة صغیرة(هذه الخوارزمیات بتطبیق حسابات ریاضیة على الرسالة لتولید بصمة 

.1تمثل ملف كامل أو رسالة كبیرة

ختم الهویة وهو یعطى لتحویل المعلومات أكثر أمنا وسریة فهو بمثابة:التوقیع الرقمي-

التي تلازم الرسالة عبر الأنترنت وهو للتأكید أن الرسالة جاءت من مصدرها دون 

.2التعرض لأي تغییر

الفرع الثاني

في ظل عقد البیع الأنترنتالدفع 

وسائل الدفع الإلكترونیة والدفع عن بعد عبر، )أولا(الدفع عند التسلیم دراسةیتم 

).ثانیا(

:لیمالدفع عند التس: أولا

إلى إمكانیةالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18من القانون رقم 27أشارت المادة 

الدفع عند تسلیم المنتوج، وهذه إشارة إلى الطرق التقلیدیة للدفع المعمول بها في التعاملات 

.التجاریة العادیة

:وسائل الدفع الإلكترونیةالدفع عن بعد عبر :ثانیا

،لم یفصل في تحدید أنظمة الدفع ووسائل الدفع الإلكترونیة05-18إن القانون رقم 

وإنما ذكر عبارة عامة أن الدفع عن بعد یكون عبر الإتصالات الحدیثة من خلال منصات 

وأهم أنظمة لهذا الغرض، ووضع شروط یجب أن تتوفر في هذه المنصات المخصصة للدفع

ي الفصل الأول، كما أن القانون رقم الدفع المعروفة في بعض الدول الأجنبیة ذكرناها ف

.190، ص 2010، دار رسلان للنشر، دمشق، سوریا، التجارة الإلكترونیة، مصطفى یوسف كافي-1

، مجلة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاري، "واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر"كربالي بغداد، صراع كریمة،-2

213، ص 01،2019، عدد 12مجلد 
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أجاز أن یكون الدفع في المعاملات التجاریة المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18-05

الإلكترونیة عند تسلیم المنتوج وهي إشارة إلى أن طریقة الدفع التقلیدیة یمكن إعتمادها في 

.1المعاملات التجاریة الإلكترونیة

المبحث الثاني

05-18یع عبر الانترنت وفقا للقانون رقم إثبات عقد الب

أتاح التطور التقني في وسائل الاتصال الحدیثة، ظهور نوع جدید من الكتابة والتوقیع 

اللذان یتسمان بالطابع الإلكتروني، وهو ما فرض إعادة النظر في المبادئ التقلیدیة إبرام 

.ع الخطيالعقد وإثباته، والتي تعتمد على الدعامة الورقیة والتوقی

في حین أن التطور الحالي لوسائل الاتصال فرض نوعا جدیدا من الدعامة هي 

الكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني، لذلك تصدر شهادة تصدیق إلكترونیة تؤكد سلامة 

 دعبر الأنترنت، فحتى یتم الاعتداالتصرف القانوني، یتم الاعتماد علیها في تنفیذ المعاملات

بر الأنترنت كعقد یرتب كامل آثاره في البیئة الإلكترونیة، وجب أن تتوافر فیه شروط بالعقد ع

تماثل لشرط المحرر التقلیدي بأن یكون مكتوبا وموقعا إلكترونیا، كما یجب إنشاء جهات 

.مختصة ومحایدة لتأكد من صحة هذه التعاملات

خلال الكتابة الإلكترونیة البیع عبر الأنترنت من  عقدیتم التطرق لدراسة طرق إثبات 

).المطلب الثاني(والتوقیع الإلكتروني وتوثیقه ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

الكتابة الإلكترونیة

وكذا بیان حجیتها في ،)الفرع الأول(نتطرق لبیان المقصود بالكتابة الإلكترونیة 

).الفرع الثاني(الإثبات 

.، مرجع سابق05-18من القانون رقم 27المادة -1
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الفرع الأول

نیةالمقصود بالكتابة الإلكترو 

یقتضي الوصول إلى تحدید المقصود بالكتابة في الشكل الإلكتروني ضرورة وضع 

).ثانیا(وكذا دراسة أهم الشروط التي یجب أن تتوفر فیها ،)أولا(تعریفا لها 

:تعریف الكتابة الإلكترونیة: أولا

قد یفهم لدى البعض أن الكتابة هي نفسها المحرر الإلكتروني غیر أنه لا یجب أن 

خلط بین الكتابة التي تعبر عن القول والفكر، وبین المحرر الذي یعد محل هذا التعبیر ن

:ولتجنب الوقوع في لبس استوجب الباحث التطرق لمعنى كل من المصطلحین على حدى

تعددت التعاریف التي قدمت للكتابة من قبل التشریعات ومن :معنى الكتابة الإلكترونیة- أ

ومن أهم هذه التشریعات القانون النموذجي الأونسیترال والذي ، 1قبل الشراع الفرنسیین

"على أنها02عرف الكتابة الإلكترونیة في نص المادة  المعلومة التي یتم إنشاءها أو :

دراستها أو إستلامها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل متشابهة، 

لبیانات الإلكترونیة أو البرید بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تبادل ا

.2"الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

كما قام المشرع الفرنسي وفقا لأخر تعدیلاته في تحدید معنى الكتابة والذي كان جد 

متأثر بقانون الأونسیترال النموذجي للتجارة الإلكترونیة، بحیث قام بتعریف الكتابة الإلكترونیة 

إن معنى الكتابة یشمل كل تدوین ":من القانون المدني والتي تنص1316في المادة

للحروف أو العلامات والأرقام أو أي إشارة ذات دلالة تعبیریة واضحة ومفهومة، أیا كانت 

.3"الدعامة التي تستخدم في إنشاءها أو الوسیط الذي تنقل عبره

.274، مرجع سابق، ص دي محمد ناصرو حم-1

.سابقلتجارة الإلكترونیة، مرجع قانون الأونسیترال النموذجي بشأن ا-2

.275-274، مرجع سابق، ص ص دي محمد ناصرو حم-3
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ابة لم یقدم أي تعریف یذكر للكتابة إلا أن المشرع الجزائري ورغم إقراره للإثبات بالكت

وهذا ما یتضح من نصوص ،یحدّد معناها، كما لم یول أي إهتمام لتحدید دعامة الكتابة

ینتج ":مكرر على أنه323القانون المدني الجزائري المعدة للإثبات حیث نصت المادة 

رموز ذات الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو 

.1"معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

بین الإثبات بالكتابة على الورق والأثبات بالكتابة 01مكرر 323حیث أقرت المادة 

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني ":في الشكل الإلكتروني بشروط والتي تنص

ق، بشطر إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن كالإثبات بالكتابة على الور

.2"تكون معدة ومحفوظة في ظروف تظمن سلامتها

من القانون الأونسیترال بشأن التجارة 02عرفت المادة :معنى المحررات الإلكترونیة-  ب

المعلومة التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو ":الإلكترونیة برسالة البیانات على أنه

مها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو صوتیة أو بوسائل متشابهة، بما في ذلك استلا

على سبیل المثال لا الحصر تبادل البیانات الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو البرق 

.3"أو النسخ البرقي

"كما عرف المحرر الإلكتروني حسب بعض الفقه بأنه ما هو مكتوب على نوع :

.4"سواء كان ورقا، أم غیر ذلك من الوسائل الإلكترونیةمعین من الدعامات،

من المرسوم التنفیذي رقم 02/01بالنسبة للمشرع الجزائري فقد قام بتعریفها في المادة 

الوثیقة ":قعة إلكترونیا والتي تنص على أنو لذي یحدد كیفیات حفظ الوثیقة الما 16-142

.، متضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم -1

.المرجع نفسه-2

..قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق-3

محاضرات في عقود التجارة الإلكترونیة، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر، كلیة عقوني محمد،-4

.42، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ة منطقیة وسمات العرض، تسمح بتمثیلها الإلكترونیة هي مجموعة تتألف من محتوى وبنی

."واستغلالها من قبل الشخص عبر نظام إلكتروني

الفقهیة وكذا التشریعیة للكتابة الإلكترونیة وما یستنتج ما تم ذكره من التعاریف

حتى وإن میزت بین المصطلحین إلا أنهما یقیمان لنا أهم وسائل ،والمحررات الإلكترونیة

الإلكترونیة، بحیث أن الكتابة الإلكترونیة تعتبر من أهم عناصر المحرر إثبات المعاملات 

الإلكتروني وذلك بالإضافة للدعامة ووسیلة تداول المحرر وبالتالي فإن مصطلح المحرر 

.یستعمل للدلالة على كل أنواع الملفات المعلوماتیة

:شروط الاعتداء بالكتابة الإلكترونیة:ثانیا

لكترونیة وظیفتها القانونیة لا بد من توافر شروط للإعتداء بها في لتؤدي الكتابة الإ

:الإثبات وتتمثل هذه الشروط في

یشترط في الكتابة لكي تعتبر دلیلا في الإثبات أن :أن تكون مقروءة وقابلة للإدراك-1

تكون مقروءة، أي مفهومة وواضحة وتدل على مضمون التصرف القانوني، حیث یتم 

أو رموز معروفة ومفهومة الشخص الذي یراد الاحتجاج علیه بهذا التدوین بحروف 

لیتسنى له إستیعابها وإدراك محتواها، سواء كان القاضي ،1المحرر المتضمن هذه الكتابة

.بهاأو الخصم المحتج ضده

وهذا ما ،وهو الشرط المتوافر في الكتابة الإلكترونیة:إمكانیة نسبة الكتابة لصاحبها-2

من التقنین المدني الجزائري السالف الذكر التي 01مكرر 323لمادة یستكشف في ا

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أرقام أو أیة علامات أو ":تنص على أنه

.2، والمعنى المفهوم هنا یشیر إلى إمكانیة قراءته..."رموز ذات معنى مفهوم

الكتابة الإلكترونیة قابلیة الاستمراریة كما یجب أن تتوفر في:استمراریة الكتابة ودوامها-3

والدیمومة بمعنى لزوم تدوینها على دعائم تضمن بقاءها بشكل سلیم یمكن للأطراف 

.276، مرجع سابق، ص دي محمد ناصرحمو -1

.146، مرجع سابق، ص بن سعید لزهر-2



05-18آثار عقد البیع عبر الأنترنت وفقا للقانون رقم ل الثانيالفص

-63-

المتعاقدة الرجوع إلیها، وهو ما تحققه الوسائط الإلكترونیة المتطورة التي یمكنها الاحتفاظ 

.1بالمعلومات التي تتضمنها لمدة طویلة

زائري على هذا الشرط وذلك في تعدیله الأخیر للتقنین المدني في وقد أكد المشرع الج

وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن ":التي تنص على01مكرر 323المادة 

.2ویفهم من الإعداد والحفظ أن یكون ذلك لغرض الدوام والاستمرار..."سلامتها

محرر ممن أي كشط أو تحشیر ویقصد خلو الكتابة أو ال:الثبات وعدم القابلیة للتعدیل-4

أو أي عیب یؤثر في صحتها، وإلا اختلت قوتها في الإثبات وهو ما ذهبت إلیه المادة 

الاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل "ب من قانون الأونسیترال النموذجي بنصها على 10/1

.."..الذي أنشأت أو أرسلت أو استلمت به

للتعدیل یمكن تحقیقه من خلال نظم المعلومات وشرط عدم قابلیة الكتابة الإلكترونیة

من إكتشاف أي تعدیل أو البیانات وتحدد بدقة نْ كِ مَ وما تتیحه من تقنیات متطورة تُ الحدیثة 

البیانات المعدلة وتاریخ ووقت تعدیلها، إضافة إلى إبتكار برامج تمكن من تحویل النصوص 

على صورته النهائیة التي تم تثبیته الإلكترونیة إلى صور ثابتة تحافظ على بقاء النص

.3علیها بشكل یمنع محوه أو تعدیله أو تغییره إلا بإعدامه تماما

الفرع الثاني

حجیة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات

تعتبر الكتابة الإلكترونیة وسیلة لإثبات مختلف التصرفات القانونیة، وبما أن الكتابة 

والمحرر كدلیل إثبات قد یكون ،بر عنها بالمحرر الإلكترونيالإلكترونیة المعدة للإثبات یع

.رسمیا أو عرفیا

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبن بكر الرهانات القانونیة للتجارة الإلكترونیة،، خلیفي مریم-1

.93، ص 2012بلقاید، تلمسان، 

 .ق، مرجع ساب10-05من القانون رقم 323/01المادة -2

.146مرجع سابق، ص بن سعید لزهر،-3



05-18آثار عقد البیع عبر الأنترنت وفقا للقانون رقم ل الثانيالفص

-64-

الإلكترونیة الرسمیة في الإثباتحجیة المحررات: أولا

یعرف المحرر الإلكتروني الرسمي على أنه المحرر الذي یقوم من خلاله موظف عام 

ذوي الشأن بطریقة أو ما تلقاه من،أو شخص مكلف بخدمة عامة بإثبات ما تم على یدیه

.1إلكترونیة في حدود اختصاصه ووفقا للأوضاع القانونیة

وعلیه إن المحرر الورقي یكتسب صفة الرسمیة بناءا على تدخل موظف عام یقوم 

، لكن هذا الشرط یتسم بالغموض من المحرر 2بتحریره في حدود سلطته وإختصاص

سألة الرسمیة یجب أن تكون وفقا لضوابط فم،الإلكتروني لا یمكن تكریسه في البیئة الرقمیة

قانونیة قائمة في العالم المادي، إذ أن المحرر الإلكتروني الرسمي یجب أن یتوفر على 

:شروط مهنیة والتي تتمثل في

.أن یصدر المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة-

.أن یتم تحریر المحرر الإلكتروني في حدود سلطة واختصاص-

.3حریر المحرر وفقا للأوضاع المقررة قانوناأن یتم ت-

فقرة  03العقود بالشكل الإلكتروني في المادة حدیدتجوازالمشرع الجزائري إلىتطرق 

.4المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18القانون رقم من 06

:حجیة المحررات الإلكترونیة العرفیة في الإثبات:ثانیا

المحرر الذي یشمل توقیع من صدر عنه أو على یعرف المحرر العرفي على أنه

.5ختمه أو بصمته، ولیس له صفة المحرر الرسمي أي لا یصدر عن موظف عام

أطروحة الدكتورة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،)دراسة مقارنة(الإطار القانوني للعقد الإلكتروني ، أرجیلوس رحاب-1

.201، ص 2018جامعة أحمد داریة، أدرار، 

.، مرجع سابق58-75المعدلة من الأمر 324المادة -2

.203-201جع سابق، ص ص ، مر أرجیلوس رحاب-3

.، مرجع سابق05-18قانون رقم -4

.203، مرجع سابق، ص أرجیلوس رحاب-5
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الأوراق المثبت بها واقعة قانونیة وموقعة من الشخص ":كما یعرفها البعض بأنها

الذي یحتج بها علیه بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه، وهي في الغالب تصدر من 

فراد، ولا یتدخل موظف عام في تحریرها، وتكون معدّة مقدمة للإثبات وهي أدلة مهیأة الأ

.1"أو غیر معدة للإثبات فهي أدلة عارضة

نستنتج من خلال التعاریف السابقة أنه لیكتسب المحرر العرفي حجیة في الإثبات لا 

في نص المادة بد أن یتوفر على شرطان، حیث نص المشرع الجزائري على هذان الشرطین 

"على أنه ج.م.ق 01مكرر 327 یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه ووقعه ووضع :

، بالإضافة إلى الشروط ..."علیه بصمة أصبعه ما لم یذكر صراحة ما هو مسنوب إلیه

إمكانیة التأكد من ":والمتمثلة في ج.م.ق 01مكرر 323الخاصة الواردة في نص المادة 

، 2"أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاهویة الشخص الذي 

وهي عبارة عن شروط فنیة وتقنیة تهدف إلى تحقیق أكبر قدر من المصداقیة والأمان 

.3للمحرر الإلكتروني عموما

المطلب الثاني

التوقیع الإلكتروني وتوثیقه

عامة أو خاصة یتم توثیق التوقیع الإلكتروني أو تصدیقه من خلال هیئة أو إدارة 

لتثبیت هذا التوقیع منح ما یطلق علیها شهادة التصدیق الإلكتروني ،تكون مخولة قانونا

ولتوضیح ذلك حاولنا دراسة هذا الفرع من خلال التطرق إلى مفهوم التوقیع الإلكتروني 

).الفرع الثاني(وكذا بیان حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات وتوثیقه )الفرع الأول(

، ، النسر الذهبيشرح النظریة العامة للإلتزام، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان–فتحي عبد الرحیم عبد االله -1

.370، ص 2001الإسكندریة، مصر، 

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2

، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري، ي فاتحبهلول-3

.328، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

مفهوم التوقیع الإلكتروني

).ثالثا(ثم نبین صوره ،)ثانیا(وشروطه ،)أولا(نقوم بتحدید تعریفه 

تعریف التوقیع الإلكتروني:أولا

عبارة عن توقیع رقمي یرتبط بالمعلومات ":ني بأنهو لقد عرف البعض التوقیع الإلكتر 

كما یتضمن التوقیع معطیات تدل على التي یرغب المرسل في إرسالها إلى الطرف الآخر،

.1"إرتباط صاحبه واعترافه ورد في الوثیقة الإلكترونیة المرسلة

أما بالنسبة للمشرع الجزائري إعترف بالتوقیع الإلكتروني لأول مرة في أحكام المادة 

التوقیع الإلكتروني وفق الشروط ":من التقنین المدني والتي نصت على أنه02مكرر 327

قام بتعریفه من خلال أحكام الفقرة الأولى من ، "أعلاه 01مكرر323ذكورة في المادة الم

یقصد بالتوقیع ":التي جاء فیها أنه162-07مكرر من المرسوم التنفیذي 03المادة 

معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط المحددة في :الإلكتروني أنه

26/09/1975المؤرخ في 58-75لأمر من ا323/01مكرر و323المادتین 

.2"المذكور أعلاه

نظرا لأهمیة التوقیع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونیة قام المشرع الجزائري 

بإصدار قانون خاص یتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، حیث عرف التوقیع الإلكتروني 

التوقیع الإلكتروني بیانات في شكل ":منه على أنه02صراحة في الفقرة الأولى من المادة 

.3"إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

.163أرجیلوس رحاب، مرجع سابق، ص -1

09المؤرخ في 2007ماي 30المؤرخ في 162-07التنفیذي رقم مكرر من المرسوم03الفقرة الأولى من المادة -2

، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى 2001ماي 

.معدل ومتمم.2007جوان 07الصادر في 37ر، عدد .مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع ،2015فبرایر 01مؤرخ في 04-15من القانون رقم 02لمادة رة الأولى من االفق-3

.2015فبرایر 10، الصادرة في 06، عدد ج.ج.ر.والتصدیق الإلكترونیین، ج
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شروط التوقیع الإلكتروني:ثانیا

یستوي في التوقیع الإلكتروني الشروط القانونیة إذا كان مرتبطا بالموقع وحده دون 

، بالإضافة إلى وجوب )ب(طرة التامة على توقیعه ، بحیث یكون لهذا الأخیر السی)أ(غیره 

).ج(ارتباط هذا التوقیع بالمحرر ارتباطا وثیقا 

إن التوقیع الإلكتروني إذا نشأ بطریقة صحیحة یكون :إرتباط التوقیع بالموقع دون غیره- أ

من القانون رقم 07/02علامة ممیزة وخاصة بصاحبه دون غیره، وهو ما تناولته المادة 

التوقیع الإلكتروني الموصوف ":المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني بنصها15-04

أن یرتبط بالموقع -2....هو التوقیع الإلكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة

"وحده دون سواه

أن هذا الشرط یتحقق بالنسبة للتوقیع الإلكتروني الموصوف، وهو ما كرسته  اعلم

متعلق بنظام استغلال المطبق على كل 162-07مرسوم التنفیذي رقم من ال03/02المادة 

أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة والكهربائیة وعلى مختلف الخدمات المواصلات السلكیة 

هو توقیع إلكتروني یفي :التوقیع الإلكتروني المؤمن...یقصد بما یأتي"واللاسلكیة، 

1"وقعیكون خاصا بالم...بالمتطلبات الآتیة

إشترط المشرع الجزائري ضرورة تحقق هذا :سیطرة الموقع على التوقیع الإلكتروني- ب

التوقیع الإلكتروني "04-15من القانون رقم  05الفقرة  07الشرط من خلال المادة 

....الموصوف هو التوقیع الإلكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة

2"تحت التحكم الحصري للموقعأن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون

المطبقاستغلال مبنظاالمتعلق،2007ماي 30 في المؤرخ،162- 07 رقم التنفیذيالمرسوممن03/02المادة-1

مرجع واللاسلكیة،السلكیةالمواصلاتالخدماتمختلف وعلى والكهربائیةاللاسلكیةفیهابماالشبكاتأنواعكل على

.سابق

.، مرجع سابق04-15من القانون رقم 07/05المادة -2
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یشترط أن تكون وسائل وأدوات إنشاء التوقیع الإلكتروني تحت سیطرة الموقع دون 

حیث أكد علیها المشرع الجزائري في نص ،سواه حتى یتمتع التوقیع بالحجیة في الإثبات

ى استغلال المطبق علبنظامالمتعلق 162-07مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة 

كل أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف الخدمات والمواصلات السلكیة 

معطیات إنشاء التوقیع الإلكتروني العناصر الخاصة بالموقع مثل الأسالیب "واللاسلكیة 

ونجده كذلك مصطلح 1"التقنیة التي یستخدمها الموقع نفسه لإنشاء التوقیع الإلكتروني

04-15من القانون رقم  04الفقرة  02قیع الإلكتروني قد تعرضت إلیه المادة إنشاء التو 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین بیانات إنشاء التوقیع هي 

بیانات فریدة مثل الرموز ومفاتیح التشفیر الخاصة التي یستعملها الموقع في إنشاء "

.2"التوقیع الإلكتروني

والمقصود بهذا الشرط أنه لابد أن :ارتباط التوقیع الإلكتروني بالمحرر إرتباطا وثیقا- ج

.3یكون هذا التوقیع متصلا إتصالا مادیا ومباشرا بالمحرر المكتوب

كذلك یتحقق إرتباط التوقیع الإلكتروني ببیانات المحرر الإلكتروني بالاعتماد على 

الذي یحدد القواعد 04-15من القانون رقم 11لمادة منظومة مؤمنة وفقا لشروط وضعتها ا

العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین والتي من شأنها تحقیق إرتباط التوقیع 

"على النحو التالي11الإلكتروني كما جاء أیضا في المادة  الآلیة المؤمنة لإنشاء التوقیع :

:توفر فیها المتطلبات الآتیةالإلكتروني هي آلیة التوقیع الإلكتروني ت

:یجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنیة والاجراءات المناسبة على الأقل ما یلي-1

ألا یمكن عملیا مصادقة البیانات المستخدمة أثناء التوقیع الإلكتروني إلا مرة واحدة -

.وأن یتم ضمان سریتها بكل الوسائل التقنیة المتوفرة وقت الاعتماد

.، مرجع سابق162-07مرسوم تنفیذي رقم -1

.رجع سابق، م04-15من القانون رقم 02/04المادة -2

.05، ص 2005دار الثقافة، عمان، ،)دراسة مقارنة(حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات ، نصیرات علاء محمد-3
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اد البیانات المستعملة لإنشاء التوقیع الإلكتروني عن طریق الاستنتاج ألا یمكن إیج-

وأن یكون هذا التوقیع محمیا من اي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة المتوفرة وقت 

.الإعتماد

أن تكون البیانات المستعملة لإنشاء التوقیع الإلكتروني محمیة بصفة موثوقة من -

.ل من قبل الآخرینطرف الموقع الشرعي من أي استعما

یجب ألا تعدل البیانات محل التوقیع وأن لا تمنع أن تعرض هذه البیانات على الموقع -2

.1"قبل عملیة التوقیع

162-07من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  03أشار كذلك إلى نص المادة 

لكهربائیة وعلى استغلال المطبق على كل أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة ابنظامالمتعلق 

التوقیع الإلكتورني –...یقصد بما یأتي":ت والمواصلات السلكیة واللاسلكیةمختلف الخدما

یضمن مع الفعل المرتبط به صلة ...المؤمن هو توقیع إلكتروني یفي بالمتطلبات الآتیة

أن ، أي أن التوقیع الإلكتروني یجب 2"بحیث یكون كل تعدیل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه

.3یرتبط بالبیانات تمكن من إكتشاف أي تغییر قد یطرأ على هذا التوقیع

صور التوقیع الإلكتروني:ثالثا

،)ب(التوقیع الرقمي ،)أ(تتعدد صور التوقیع الإلكتروني في  التوقیع البیومیتري 

  .)ج(التوقیع بالقلم الإلكتروني 

Laالتوقیع البیومیتري - أ signature biométrique:د التوقیع البیومیتري على یعتم

الصفات الذاتیة الممیزة لكل شخص وخصائصه الطبیعیة والسلوكیة التي تختلف من 

إنسان لآخر، كبصمة الإصبع أو بصمة شبكة العین ونبرة الصوت وغیرها من الصفات 

.، مرجع سابق04-15من القانون رقم 11المادة -1

.، مرجع سابق162-07من المرسوم التنفیذي رقم 03/02المادة -2

.مرجع سابق، 04-15من القانون رقم 02/05المادة -3
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، حیث یتم تخزین العلامات الشخصیة للفرد ومعالجته آلیة على 1الجسدیة والسلوكیة

ب وذلك بطریق التشفیر، ویعاد فك التشفیر للتحقق من صحة التوقیع جهاز الحاسو 

وذلك بمطابقة صفات العمیل المستخدم للتوقیع مع الصفات التي یتم تخزینها على جهاز 

الحاسوب، ویتم برمجته على أساس ألا یصدر أمرا بفتح القفل إلا بعد مطابقة هذه 

.2البصمة للبصمة المحفوضة في ذاكرته

ذا النوع من التوقیع یمكن أن یكون عرضة للقرصنة من خلال نسخ صورة إلا أن ه

التوقیع مثلا أو تحریفها أو تسجیل نبرة الصوت أو بإستخدام أنواع معینة من العدسات 

.3إلخ...اللاصقة

یعرف بأنه وحدة قصیرة من البیانات التي تحمل علاقة ریاضیة مع :لتوقیع الرقمي-  ب

، یتم تحویل المحرر المكتوب باستخدام 4وى الوثیقةالبیانات المتضمنة في محت

العملیات الحسابیة من أسلوب الكتابة العادیة إلى معادلة ریاضیة وتحویل التوقیع إلى 

أرقام، وحتى یكتمل المحرر من الناحیة القانونیة، فإنه یجب وضع التوقیع علیه وهو ما 

لمحرر ویتم حفظه في جهاز حیث یكتمل ا،یحدث بإضافة أرقامه إلى معادلة ریاضیة

.الكمبیوتر

:ینشأ التوقیع الرقمي ویحقق من صحة بإستخدام التشفیر، ویقصد بالتشفیر الإلكتروني

لمنع الأشخاص )تجدو بدون معنى(أنه عملیة تحویل العملیات على شفرات غیر مفهومة "

شفیر على ولهذا ینطوي الت،غیر المرخص لهم من الإطلاع على المعلومات أو فهمها

-15لم یتطرق المشرع الجزائري في القانون رقم 5"تحویل النصوص على نصوص مستقرة

.144، مرجع سابق، ص ناصیف إلیاس-1

.162-157، مرجع سابق، ص ص بن سعید لزهر-2

.192، مرجع سابق، ص حوحو یمینة-3

.185، مرجع سابق، ص الفواعیر علاء محمد-4

.، مرجع سابق04-05قانون رقم -5
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1الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین لتعریف التشفیر04

.2الإلكتروني ولكنه قام بذكر نوعین منه وهما مفتاح التشفیر العام والخاص

:ر على نظامینوتعتمد تقنیة التشفی

یقوم هذا النظام على أساس وجود مفتاحین لدى المرسل والمرسل إلیه، :التشفیر المتماثل-1

.بحیث یكون لكلیهما مفتاح یحمل رقما سریا، ویكون معلوما لدیهما

یقوم على أساس طریقتین مختلفتین لتشفیر المعطیات عند الإرسال :التشفیر اللامتماثل-2

ستعمال المفتاح العام والمفتاح الخاص فالمفتاح العام یكون وفكه عند الاستقبال با

معروفا لدى الجمیع ولا یحتفظ به سرا، أما المفتاح الثاني هو مفتاح خاص بصاحبه 

.3علیه أن یحتفظ به لیظل سرا في حیازته

في هذا النوع من التوقیع یستخدم قلم إلكتروني :Per-opالتوقیع بالقلم الإلكتروني - ج

ابة على شاشة الحاسوب عن طریق برنامج معلوماتي یسمح بالتقاط التوقیع یتیح الكت

والتحقق من صحته، وعندما یقوم المستخدم بتحریك القلم على الشاشة وكتابة توقیته، 

بلتقاط البرنامج حركة الید، ویظهر التوقیع على الشاشة بسماته الخاصة التي تمیز 

ویحتاج هذا النوع من التوقیع إلى تقنیة ،لعادیةصفات الموقع كما هو الأمر في الكتابة ا

عالیة، ونوع خاص من الحاسبات یقبل الكتابة على شاشة مباشرة، كما یمكن نقل التوقیع 

ثم نقل هذه الصورة )Scanner(المحرر بالید عن طریق التصویر بالماسح الضوئي 

.4لكترونيإلى الملف الذي یراد إضافة التوقیع إلیه عبر شبكة الاتصال الإ

لموقع فقط وتستخدم لإنشاء التوقیع مفتاح التشفیر الخاص هو عبارة عن سلسلة من الأعداد یحوزها حصریا ا-1

الإلكتروني، ویرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عمومي، مفتاح التشفیر العمومي هو عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون 

موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكینهم من التحقق من الإمضاء الإلكتروني وتدرج في شهادة التصدیق 

.الإلكتروني

.، مرجع سابق04-15م قانون رق-2

.199-198، مرجع سابق، ص ص حوحو یمینة-3

.342-341، مرجع سابق، ص ص بهلولي فاتح-4
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وبالإضافة إلى أنواع أو صور التوقیع السابق ذكرها، أفرزت المعاملات الإلكترونیة 

كما هي إلى الشكل الإلكتروني عبر ،نقل الوثائق الخطیة الورقیة:صور أخرى عدیدة منها

الماسح الضوئي بما فیها التوقیع الموجود علیها، وكذا استخدام بطاقات الإئتمان الممغنطة 

.1الرقم السري لإبرام الصفقات الإلكترونیة وخصوصا في المعاملات البنكیةذات 

الفرع الثاني

حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثباته وتوثیقه

.)ثانیا(وكذا توثیقه ،)أولا(سنتطرق إلى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات 

ة التوقیع الإلكتروني في الإثباتحجی: أولا

الحجیة المقررة  والمدنیة والتجاریة ذلكتروني في نطاق المعاملاتإن التوقیع الإ

المشرع الجزائري بحجیة التوقیع إعترفللتوقیعات التقلیدیة في مجال الإثبات، فقد 

من القانون المدني والتي نصت على  02فقرة  327الإلكتروني في البدایة من خلال المادة 

من "أعلاه 01فقرة  323للشروط المذكورة في المادة بالتوقیع الإلكتروني وفقا یعدّ ":أنه

.2نفس القانون

مما یتبین من هذا النص أنه حتى یكون لهذا التوقیع نفس حجیة التوقیع التقلیدي في 

الإثبات، نجد بأن المشرع الجزائري قد إشترط ضرورة توافره على جملة من الشروط التي 

منه التي 07في المادة یع والتصدیق الإلكترونیینالمتعلق بالتوق04-15حددها القانون رقم 

:التوقیع الإلكتروني الموصوف هو التوقیع الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة":تقضي بأن

.أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق موصوفة-

.أن یرتبط بالموقع دون سواه-

.أن یمكّن من تحدید هویة الموقع-

.341-337، مرجع سابق، ص ص حمودي محمد ناصر-1

.177مرجع سابق، ص أرجیوس رحاب،-2
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.خاصة بإنشاء التوقیع الإلكترونيیكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة  أن-

.أن یكون منشأ بواسطة رسالة تكون تحت التحكم الحصري للموقع-

أن تكون مرتبطة بالبیانات الخاصة به بحیث یمكن الكشف عن التغیرات اللاحقة بهذه -

1"البیانات

إذا استوفى التوقیع الإلكتروني الشروط القانونیة الفنیة المطلوبة قامت صحة هذا 

قیع وتمتع بالحجیة القانونیة التي یتمتع بها التوقیع الخطي وتمنح له نفس الحجیة التو 

المتعلق بالتوقیع 04-15من القانون رقم 08القانونیة في الإثبات، وهذا طبقا لنص المادة 

"والتصدیق الإلكترونیین یعتبر التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع :

.2"ن لشخص طبیعي أو معنويالإلكتروني سواء كا

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمیز صراحة بین التوقیع الإلكتروني الموصوف 

لكن لا نه أعطى للتوقیع الإلكتروني الموصوف فقط نفس حجیة التوقیع التقلیدي، ، إوغیره

ن من القانو 09وذلك بدلیل نص المادة ،تجریده للتوقیع البسیط من حجیة في الإثباتیعني

بعض النظر عن ":التي نصت بأنهالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 04-15رقم 

أعلاه لا یمكن تجرید التوقیع الإلكتروني من فعالیته القانونیة أو رفظه 08أحكام المادة 

:كدلیل أمام القضاء بسبب

.شكله الإلكتروني-

.أنه لا یعتمد على شهادة التصدیق الإلكترونیة الموصوفة-

3"أنه لم یتم إنشاءه بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الإلكتروني-

وعلیه فالتوقیع الإلكتروني نفس حجیة التوقیع التقلیدي في الإثبات متى توافرت فیه 

الشروط الضروریة لذلك والمتمثلة أساسا في أن یكون معتمدا من أحد مقدمي خدمات 

.مرجع سابقرونیین، یحدد القواعد العامة المتعلقة والتصدیق الإلكت،04-15من القانون رقم 07المادة -1

.نفسهمرجع یحدد القواعد العامة المتعلقة والتصدیق الإلكترونیین، ، 04-15من القانون رقم 08المادة -2

.، مرجع سابق04-15من القانون رقم 09المادة -3
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خیر لا یعني حجیة التوقیع الإلكتروني البسیط في التصدیق الإلكتروني، إلا أن غیاب هذا الأ

الإثبات متى أثبت الطرف المعني صحته، إلا أنه في حالة تعارض توقیعین أحدهما متقدم 

.1موصوف، والأخر بسیط

)التصدیق الإلكتروني(توثیق التوقیع الإلكتروني :ثانیا

خلال عملیات البیع نتیجة للمخاطر التي یتعرض لها أطراف المعاملات الإلكترونیة

والشراء وتقدیم الخدمات للمستهلك من مساس والتعرض للسرقة، كان لابد من تقدیم ضمانات 

لكسب الثقة وأمان للمتعاقدین عبر الأنترنیت، فكان لابد من خلق نظام موثوق یكون هو 

.الطرف الثالث في المعاملات الإلكترونیة

  )ب(جهات التصدیق الإلكتروني ،)أ(ي یتم التطرق إلى تعریف التصدیق الإلكترون

05-18وقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم :تعریف التصدیق الإلكتروني- أ

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على ضرورة وصل موقع المورد الإلكتروني بنظام التصدیق 

مین الإلكتروني كطرف ثالث في المعاملة، وذلك نظرا للأهمیة التي یتمتع بها للتأ

، فالتصدیق أو التوثیق الإلكتروني هو 2والحمایة خاصة في مجال المبادلات التجاریة

منة للتحقق من صحة التوقیع أو المحرر، حیث یتم نسبه إلى شخص آوسیلة فنیة "

أو كیان معیّن عبر جهة موثرق بها أو طرف محاید علیه مقدم خدمات التصدیق أو 

.3"مورّد خدمات التوثیق

التصدیق الإلكتروني وسیلة أو إجراء تقني ":آخر یمكن تعریفه على أنهوفي تعریف

یسمح بتحدید هویة المتعامل الإلكتروني وكذا المحرر الإلكتروني وحمایته من أي غش أو 

إحتیال وذلك بالإعتماد على تقنیة التوقیع الإلكتروني وتصدیقه واستخدام نظم معلوماتیة 

.350، مرجع سابق، ص بهلولي فاتح-1

.، مرجع سابق05-18قانون رقم -2

، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم الإطار القانوني للتصدیق الإلكتروني في الجزائر،تواتي عادل،ساحلي كاتیة-3

.10، ص 2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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حة البیانات المتداولة بین المتعاملین وذلك بالاعتماد موثقة تساعد على التأكید من ص

.1")مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني(على هیئات خاصة أو عامة تقوم بذلك تسمى 

"یعرف توثیق التوقیع الإلكتروني بأنّها:جهات التصدیق الإلكتروني-  ب سلطة مكلفة :

امة المستعملة في من قبل شخص أو عدة أشخاص متعاملین بإنشاء نظم المفاتیح الع

.2"التشفیر والشهادات التي تثبتها

جهة أو منظمة عامة أو خاصة مستقلة ومحایدة تقوم ":كما یعرفها الآخرون بأنها

بدور الوسیط بین المتعاملین لتصدیق معاملاتهم الإلكترونیة، وذلك بإصدار شهادات 

.3"ونيالتصدیق اللاّزمة لهم، بواسطة مقدّم خدمات التصدیق الإلكتر 

أما المشرع الجزائري قد عرف جهاز التصدیق في مراحل مختلفة وذلك بصفة عرضیة 

الاستغلالبنظامالمتعلق 162-07من المرسوم التنفیذي رقم  08فقرة  03من خلال المادة 

خدماتمختلف وعلى الكهربائیةاللاسلكیةفیهابماالشبكاتأنواعمننوعكل على المطبق

08كل شخص في مفهوم المادة ":التي نصت على أنه،واللاسلكیةكیةالسلالمواصلات

بالبریدالمتعلقةالعامة القواعد یحددالمتعلق 03-2000القانون رقم من  08فقرة 

یسلم شهادات إلكترونیة أو یقدم خدمات واللاسلكیةالسلكیةوبالمواصلاتوبالمواصلات  

 القواعدتحدید بالمتعلق  04-15 رقم ر القانون، وبصدو "الإلكترونيأخرى في مجال التوقیع

أطلق المشرع الجزائري على جهات التصدیق الإلكترونیینوالتصدیقبالتوقیعالمتعلقةالعامة

02/12بتسمیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بحیث عرفها صراحة وفق أحكام المادة 

والتصدیقبالتوقیعالمتعلقةالعامة القواعدالمتعلق بتحدید  04-15 رقم القانونمن 

كل شخص طبیعي أو ":التي نصّت على أن جهات التصدیق الإلكتروني هيالإلكترونیین

.126، ص مرجع سابق، نصیرات علاء محمد-1

.348، مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر-2

.37، مرجع سابق، ص عادل تواتي،كاتیة ساحلي-3
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معنوي یقوم بمنح شهادات التصدیق الإلكتروني الموصوفة وقد یقدّم خدمات أخرى متعلّقة 

.1"بالتصدیق الإلكتروني

:إجراءات منح الترخیص لمؤدي خدمات التصدیق-1

نجد أن المشرع الجزائري قد أدرج فیه مجموعة من 04-15ع إلى القانون رقم بالرجو 

:الشروط والتي تتمثل فیما یلي

رقم من القانون 34/04إشترطها المشرع الجزائري في نص المادة :الشروط الفنیة-

والتي الإلكترونیینوالتصدیقبالتوقیعالمتعلقةالعامة القواعدالمتعلق بتحدید 15-04

صد بها تلك الشروط الواجب توافرها في طالب الترخیص لمزاولة خدمات التصدیق، یق

والمتمثلة في المعرفة الفنیة في مجال خدمات التصدیق الإلكتروني، بالإضافة إلى تمتعه 

بالخبرة اللازمة والمؤهلة للقیام بذلك، وأن یقدم ما یثبت إختصاصه المهني في مجال 

.2ا یثبت معرفته في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصالالإدارة وعلى وجه الخصوص م

لیس بمجرد تمتع جهات التصدیق الإلكتروني بالمعرفة الفنیة یكفي بل :الشروط المالیة-

یجب أن تثبت أنها محل ثقة لممارسة المهام الموكلة لها، وذلك بتقدیم ضمانات مالیة 

لال بالإلتزامات المفروضة كافیة تمكن من تعویض المتعاملین معها في حالة الإخ

ن القانون رقم م 02فقرة  34زائري في المادة علیها، وبهذا الخصوص نص المشرع الج

على ضرورة القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینیحدد  الذي 15-04

.3تمتع جهات التصدیق بقدرة مالیة كافیة

ري شروطا صارمة لإنشاء هذه الأخیرة فقد وضع المشرع الجزائ:الشروط الشخصیة-

سواء كانت حكومیة أو خاصة، وذلك باشتراط الجنسیة الجزائریة للشخص الطبیعي، أمّا 

.مرجع سابق،04-15قانون رقممن02/12المادةأنظر-1

.مرجع نفسه،04-15قانون رقممن34/04المادةأنظر-2

، القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 34/02المادة :أنظر-3

.مرجع سابق
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وأن لا یكون قد حكم ،بالنسبة للشخص المعنوي یجب أن یكون خاضعا للقانون الجزائري

.1علیه بجنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط التصدیق الإلكتروني

القواعد الذي یحدد 04-15من القانون رقم33حسب نص المادة :ریةالشروط الإدا-

یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق ":العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

.2"الإلكتروني إلى ترخیص تمنحه السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني

لتصدیق مرهون بالحصول إلا أن نظام الترخیص الذي تمنحه السلطة الاقتصادیة ل

على شهادة تأهیل، لهذا فإن حامل شهادة التأهیل لا یمكنه تأدیة خدمات التصدیق 

.3الإلكتروني إلا بعد الحصول على الترخیص

القواعد العامة المتعلقة الذي یحدد 04-15من  القانون 40وحسب نص المادة 

سنوات ویتم تجدیده عند إنتهاء 05یمنح الترخیص لمدّة":بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

صلاحیته وفقا للشروط المحدّدة في دفتر الأعباء الذي یحدّد شروط وكیفیات خدمات 

.4"التصدیق الإلكتروني

:السلطات المختصة بالرقابة على نشاط جهات التصدیق الإلكتروني-2

الذي یحدد 04-15لقانون لنجد أن المشرع الجزائري قسمها إلى ثلاث سلطات، طبقا 

:والتي تتمثل فيالقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

، القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15ن رقم القانو من 34/01المادة :أنظر-1

.مرجع نفسه

، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 33المادة :أنظر-2

.نفسه

، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونییندد الذي یح، 04-15القانون رقم من 35المادة :أنظر-3

.نفسه

، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 40المادة :أنظر-4

.نفسه
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وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال :السلطة الوطنیة للتصدیق-

، تتشكل السلطة من مجالس 1المالي وتكلف بمهام خاصة بها تسهر على إنجازها

أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس الجهوریة ومصالح تقنیة وإداریة، ومن خمسة 

على أساس كفاءتهم لاسیما في مجال العلوم التقنیة المتعلقة بتكنولوجیا الإعلام 

والاتصال، ویتمتع المجلس بجمیع الصلاحیات اللازمة لأداء مهام السلطة بما یسمح به 

وتحدّد عهدة أعضاء القانون، ومنه بإمكانه الاستعانة بأي كفاءة تساعده في أشغاله، 

مجلس السلطة بأربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وتضطلع بتسییر المصالح التقنیة 

.2والإداریة

هي تفرع للسلطة الوطنیة التابعة للوزارة البرید :السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني-

المبادلات والتكنولوجیا الإعلام والاتصال، تؤطر تسییر الشهادات المستعملة في

راء للمراسلات بین المؤسسات والوز الإلكترونیة بین الإدارات، أي إلغاء الطابع المادي 

وبین الإدارة والمواطنین، لاسیما من خلال سحب الوثائق المدنیة عن بعد وتشرف 

أطراف موثوقة أخرى على تسلیم الشهادات الإلكترونیة في الفرع الحكومي على أن 

حیث تنشأ هذه الأخیرة لدى الوزیر المكلف بالبرید ،الحكومیةتصادق علیها السلطة

وتكنولوجیا الإعلام والاتصال وتتمتع هي الأخرى بالاستقلال المالي والشخصیة 

وتكلف بمتابعة ومراقبة نشاط التصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع ، 3المعنویة

لكتروني وعرضها على السلطة الحكومي، حیث تتولى إعداد سیاستها للتصدیق الإ

، مرجع متعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالقواعد العامة الالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 18المادة :أنظر-1

.سابق

، النظام القانوني للتصدیق الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون العلاقات ندا معیزي-2

.7، ص 2015الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15ن رقم القانو من 26المادة :أنظر-3

.سابق
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الموافقة علیها والسهر على تطبیقها، والموافقة على سیاسات التصدیق الصادرة من 

.1الأطراف الثلاث الموثوق بها

هي سلطة تابعة لسلطة ضبط البرید :السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني-

ت تأدیة خدمات وهي مكلفة بإعداد دفتر الشروط الذي یحدد كیفیا2والاتصالات

التصدیق الإلكتروني مع مراقبة ومتابعة المتعاملین المتوفّرین لهذه الخدمة بالنسبة 

للمواطنین من خلال إتخاذ التدابیر اللاّزمة لضمان إستمراریة الخدمات في حال العجز 

والتحقق من مطابقة طالب التراخیص مع سیاسة التصدیق الإلكتروني، مع ضمان هویة 

یقوم بالتعاملات إذ یستطیع شخص إنتحال شخصیة آخر، كما تضمن الشخص الذي

سریة المعلومات عن طریق تشفیر المعلومات ویمنع نقل معلومات المواطن الجزائري 

.3الخاصة بالتوقیع الإلكتروني خارج التراب الوطني

:إلتزامات جهات التوثیق الإلكتروني-3

:إلتزامات)02(كن تقسیمها إلى إن إلتزامات جهات التوثیق الإلكتروني یم

:الالتزامات المتعلقة بنشاط جهات التوثیق الإلكتروني-

لشهادة اإن الالتزام الرئیسي المتعلق بنشاط جهات التوثیق الإلكتروني هو تقدیم 

، حیث عرف المشرع الجزائري شهادة 4التوقیع الإلكترونيو التصدیق بغرضلكترونیةالإ

وثیقة في شكل ":على أنه04-15من القانون رقم 07/02لمادة التصدیق الإلكتروني في ا

، وأضافت المادة "إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني والموقع

.46-45، مرجع سابق، ص ص عادل تواتي–كاتیة ساحلي -1

، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 29المادة :أنظر-2

 .قساب

، مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، فاطمة الزهرة تركي-3

، ص 2017تخصص قانون العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .09- 08ص 

.361، مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر-4
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شهادة التصدیق الإلكتروني "من نفس القانون نوعا آخر من هذه الشهادات وسمتها 15

كتروني تتوفر فیها مجموعة من المتطلبات شهادة تصدیق إل":وعرفتها بأنها"الموصوفة

:الآتیة

أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني، -

.طبقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني الموافق علیها

.تمنح للموقع دون سواه أن-

:یجب أن تتضمن على الخصوص

نها شهادة تصدیق إلكتروني إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أ-

.موصوفة

تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص -

.له المصدر لشهادة التصدیق الإلكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه

.إسم الموقع أو الإسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته-

قتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الا-

.شهادة التصدیق الإلكتروني

بیانات تتعلق بالتحقق من التوقیع الإلكتروني، وتكون موافقة لبیانات إنشاء التوقیع -

.الإلكتروني

.رمز تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني-

لثالث التوقیع الإلكتروني الموصوف للمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أو للطرف ا-

.الموثوق الذي یمنح شهادة التصدیق الإلكتروني

.حدود استعمال شهادة التصدیق الإلكتروني عند الاقتضاء-

حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق الإلكتروني عند -

.الإقتضاء
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1"الإشارة إلى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي عند الاقتضاء-

:لالتزامات المتعلقة بتأمین وحمایة المعلوماتا

بالنظر لمهام جهات التصدیق الإلكتروني التي تستدعي تزویدهم ببیانات خاصة 

بالأشخاص المتعاملین عبر الأنترنت وتواقیعهم وبطاقات إئتمانهم، فإنه وفي سبیل حمایة كل 

.2ه المعلوماتذلك ألزمت القوانین التي نظمت نشاط مثل هذه الجهات بحمایة هذ

فالمشرع الجزائري فقد نص على الإلتزامات بتأمین وحمایة المعلومات بموجب 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 04-15من القانون رقم  43و 42المادتین 

یجب على مؤدي خدمات ":على أنه42والتصدیق الإلكترونییین حیث نصت المادة 

اظ على سریة البیانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصدیق التصدیق الإلكتروني الحف

.3"الإلكتروني الممنوحة

:العقوبات المترتبة على مقدمي خدمات التصدیق الإلكتروني-4

عمل المشرع الجزائري على تعداد مختلف الجرائم المرتبطة بمجال تقدیم خدمات 

:ت الإداریة والمالیة والجزائیةالمصادقة الإلكترونیة والمتمثلة في كل من العقوبا

حیث فرض المشرع الجزائري على مقدمي خدمات التصدیق :العقوبات المالیة والإداریة-

على التوقیع الإلكتروني عقوبات مالیة وإداریة في حالة إخلالهم بمسؤولیاتهم ونصت 

عامة الذي یحدد القواعد ال04-15من القانون رقم  65و 64على هذه العقوبات المواد 

.4المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 15المادة أنظر-1

.سابق

.359، مرجع سابق، ص حمودي محمد ناصر-2

، مرجع ینالقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیالذي یحدد ، 04-15القانون رقم من 42المادة :أنظر-3

.سابق

"المتعلق بالتصدیق والتوقیع الإلكترونیین على أنه04-15من القانون رقم 64تنص المادة -4 في حالة عدم إحترام :

=مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أحكام ودفتر الأعباء أو سیاسة التصدیق الإلكتروني الخاص به والموافق



05-18آثار عقد البیع عبر الأنترنت وفقا للقانون رقم ل الثانيالفص

-82-

إلى جانب العقوبات المالیة والإداریة فرض المشرع أیضا مجموعة :العقوبات الحزائیة-

-15من القانون رقم  75إلى  66من العقوبات الجزائیة والتي تنص علیها في المواد 

، حیث نصت لإلكترونیینبالتوقیع والتصدیق االذي یحدد القواعد العامة المتعلقة04

یعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة ":منه على أنه66المادة 

من عشرون ألف دینار إلى مائتین ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل 

، أما المادة "قرارات كاذبة للحصول على شهادة تصدیق إلكتروني موصوفةلمن أدلى با

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  04-15ن رقم من القانو 75

"الإلكترونیین على أنه یعاقب الشخص المعنوي الذي إرتكب إحدى الجزائم المنصوص :

علیها في هذا الفصل بغرامة تعادل خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص 

.1"علیها بالنسبة للشخص الطبیعي

ه هذه السلطة عقوبة في حالة عدم الأمتثال مؤدي الخدمات الأعذار، علیها من السلطة الاقتصادیة، تطبق علی=

تتخذ ضده السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني قرار سحب الترخیص الممنوح له وإلغاء شهادته، وحسب الحالة 

ة الأولى من وبعد موافقة السلطة تحدد كیفیات تحصیل المبالغ المتعلقة بالعقوبة المالیة المنصوص علیها في الفقر 

"من النفس القانون التي تنص على أنه65أما المادة ، "هذه المادة عن طریق التنظیم في حالة انتهاك مؤدي خدمات :

التصدیق الإلكتروني للمقتضیات التي یتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وتقوم السلطة الاقتصادیة للتصدیق 

ذلك بعد موافقة السلطة وتكون تجهیزات مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الإلكتروني بالسحب الفوري للترخیص، و 

"محل تدابیر تحفظیة طبقا للتشریع المعمول به، وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة

.المتعلق بالتصدیق والتوقیع الإلكترونیین، مرجع سابق04-15من القانون رقم  75و 66المادتین -1
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التجارة الإلكترونیة واقعا ملموسا إلى كثرة استعمال الأشخاص للوسائل أضحت

غیر أنّ البیئة الرقمیة تحتاج ، منهاالإلكترونیة في كل معاملاتهم الیومیة وخاصة التجاریة

لمراقبة ومعاینة من طرف هیئات متخصصة فالمستهلك الإلكتروني یحتاج لكثیر من 

.الإهتمام من طرف المشرع

تضمنه قانون التجارة الإلكترونیة كالإشهار وشروطه التسجیل وأن یتوفر موقع وما

المورد الإلكتروني على وسائل تسمح بتأكد وغیرها من المتطلبات التي جعل منها المشرع 

.إلزاما على الموردین الإلكترونیین في سبیل حمایة المستهلك الإلكتروني

فس آثار العقد التقلیدي وتعد أهم مرحلة یترتب على تنفیذ العقد عبر الأنترنت ن

سواء ،حاسمة بشأن إنجاز الإلتزامات التعاقدیة بین المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني

.من حیث تسلیم المبیع أو المنتج أو تقدیم الخدمة أو من حیث الدفع الإلكتروني

شرع الجزائري الكتابة ولقد استحدث الم،مسألة إثباتهعقد البیع عبر الأنترنت یثیر

واعتبر التوقیع الإلكتروني على ،القائمة على الدعامة الإلكترونیة بموجب القانون المدني

شهادة تصدیق إلكتروني یصدرها مقدمو الخدمات لتأكد على بیرافقشكل بیانات إلكترونیة 

.صحته

المستهلك الإلكتروني لمي تتم عمل المشرع الجزائري إلى وضع آلیات قانونیة لحمایة

العملیة التعاقدیة في أمان، من أجل ضمان حمایته في مواجهة المستورد، فالتزام بضمان 

القانوني یمنح أكبر للمستهلك الإلكتروني إضافة للأحكام المنصوص علیها في القانون 

ول على المدني، فوجود هذه الإلتزامات والآلیات القانونیة توفر للمستهلك حق الحص

التعویض عما لحقه من أضرار أثناء إقتناءه، وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات، وذلك 

الجدید المتعلق 05-18مراعاة بما جاءت به النصوص القانونیة خاصة القانون رقم 

بالتجارة الإلكترونیة مما یؤدي إلى إحداث التوازن بین المستهلكین والموردین، وهذا في 

.إلى زیادة وعي المجتمع والإزدهار في الإقتصاد الوطنيالأخیر سیؤدي 
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المتعلق بالتجارة الإلكترونیة لا 05-18غیر أن المشكل في ظل القانون رقم 

یستوعب جمیع أنواع العقود التي تتم عن بعد على غرار العقود بین المحترف والمحترف 

(b2b) أو بین المستهلك والمستهلك ،(c2c) هذا القانون على عقود ، حیث تقتصر أحكام

.الإستهلاك الإلكترونیة
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2016.

النهضة دار لكتروني،الإ العقد في الإرادة عن التعبیر،الرحمانعبدحمديخالد.3

.2005القاهرة،العربیة،

.2008الإسكندریة،الجامعیة، الدار الإلكتروني،المستهلكأمن،إبراهیمممدوحخالد.4

الجامعي، الفكر دار ،)مقارنةدراسة(الإلكتروني العقد إبرام،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.5

.2011ندریة،الإسك

النشرمجلسالقانونیة،للتعاملاتالقانونیةالجوانب،إبراهیماللیلأبوالدسوقي.6

.2003الكویت،العلمي،

الثقافة، دار الأنترنت،شبكة على المبرم للعقد القانوني الإطار ،محمودبشاردودین.7

.2006لبنان،

الجزائر،للطباعة،الأمل دار البیع، عقد في الوجیز،حوریةزاهیةیوسفسي.8

2010.

عمان،علیه،التطبیقالواجبوالقانونالإلكتروني العقد ،العیسىیاسینطلال.9

2007.

تقنيمنظورمنالإلكترونیةوالأعمالالإلكترونیةالتجارة،مصباحخضرالطیطي.10

.2008عمان،حامد، دار وإداري،وتجاري
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 دار ،-مقارنةدراسة–الإلكتروني دالتعاق في المستهلكحمایة،محموددیب االله عبد.11

.2012عمان،والتوزیع،للنشرالثقافة

الإثبات في وحجتیها الفوري الاتصالوسائلطریق عن التعاقد،عباسالعبودي.12

.1997عمان،والتوزیع،للنشرالثقافة دار ،)مقارنةدراسة(المدني

الكتب دار الأنترنت،شبكةعبرللتعاقدالقانونيالتنظیم،موسىمصطفىالعجارمة.13

.2010القاهرة،شتات، دار القانونیة،

عمان،الثقافة، دار الفكریة،الملكیةوحقوقالإلكترونیةالمواقع،حوىحسینفاتن.14

2010.

العامةالنظریةشرح،الرحمانعبدمحمدشوقيأحمد – االله عبدالرحیمعبدفتحي.15

.2001مصر،الإسكندریة،الذهبي،النسرللإلتزام،

دراسةالإرادة، عن التعبیرالتراضي،الإلكترونیة، العقود ،علاء محمدالفواعیر.16

.2014عمان،الثقافة، دار مقارنة،

الجدیدة،الجامعة دار الإلكتروني،المستهلكحمایة،خالدعدنانسعیدكوثر.17

.2012الإسكندریة،

الجدید،الجامعة دار الإلكتروني،المستهلكحمایة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.18

.2016الإسكندریة،

.2017عمان،الثقافة، دار ،3ط الإلكترونیة،التجارة عقود ،الهیجاء أو إبراهیممحمد.19

ریة،الإسكندالجدیدة،الجامعة دار الإلكترونیة،المسؤولیة،منصورحسینمحمد.20

.2003مصر،
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بیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالإلكترونیة،التجارة عقد ،توكلالدینكمالمحمد.21

2010.

سوریا،دمشق،للنشر،رسلان دار الإلكترونیة،التجارة،كافي یوسفمصطفى.22

2010.

،الثقافة دار مقارنة،دراسةالإلكترونیة،التجارة عقود في الوجیز،فواز محمدالمطالقة.23

.عمان

 دار الجزائري،المدنيالقانون في حدیثةإثباتوسیلةالإلكتروني العقد ،فراح مناني.24

.2009الجزائر،الهدى،

الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالمقارن،القانون في الإلكتروني العقد ،إلیاسناصیف.25

.2006بیروت،

 دار،)مقارنةدراسة(الإثبات في الإلكترونيالتوقیعحجیة،محمد علاء نصیرات.26

.2005عمان،الثقافة،

الإعتداءات عن والمسؤولیةالإلكتروني العقد في النظام،متوليرضاوهبان.27

.2008،الإسكندریةالفكر، دار مقارنة،دراسةالإلكترونیة،

الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

:رسائل الدكتوراه- أ

الدكتورة،أطروحة،)مقارنةدراسة(نيالإلكترو  للعقد القانوني الإطار ،رحابأرجیلوس-1

.2018أدرار،داریة،أحمدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة

درجةللنیلأطروحةالإلكتروني،للمستهلكالقانونيالمركزرشیدة،عیلامأكسوم-2

.2018وزو، تیزي-معمريمولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةدكتوراه،
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 العلوم كلیةدكتوراه،رسالةتسویق، في وتطبیقاتهاالأنترنت دور ،ابراهیمبختي-3

 .ن.س.، دالجزائرجامعةالنشر، وعلوم الاقتصادیة

أطروحة،-مقارنةدراسة-الأنترنتلمتعامليالقانونیةالمسؤولیة،حمزةمحمد عزة بن-4

جیلاليجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالقانون، في الدكتوراهشهادةلنیلمقدمة

.2019بلعباس،سیديالیاس،

أطروحة،الجزائريالتشریعظل في الإلكترونیةللتجارةالقانونيالنظام،فاتحبهلولي-5

تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالقانونیة، العلوم في دكتوراه

.2017وزو،

السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةدكتوراه،حةأطرو  الإلكتروني، العقد إبرام،بلقاسمحامدي-6

.2015باتنة،لخضر،الحاججامعة

كلیةقانون،تخصصالعلوم، في دكتوراهأطروحةالإلكتروني،البیع عقد ،یمینةحوحو-7

.2012الجزائر،جامعةبن عكنون،الحقوق

 والعلوم الحقوقلیةك دكتوراه،رسالةالإلكترونیة،للتجارةالقانونیةالرهانات،مریمخلیفي-8

.2012تلمسان،بلقاید،بكرإبنجامعةالسیاسیة،

أطروحةالتجاریة،الممارساتقانونظل في الاقتصادي العون إلتزامات،علاء طحطاح-9

.2014عكنون،بنالجزائر،جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةدكتوراه،

:الجامعیةالمذكراتالرسائل و -  ب

:یرالمذكرات الماجست-1

مذكرةالإلكترونیة،التجارةمیدان في للمستهلكالقانونیةالحمایة،بلحولدواجيجلول.1

.2015تلمسان،بلقاید،بكرابيجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالماجستر،
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مذكرة مقارنة،دراسةالأنترنت،عبرللمستهلكالقانونیةالحمایة،نصیرةعنانخلوي.2

انون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في الق

2013.

الحقوقكلیةماجستیر،مذكرةالحرة،المنافسةظل في المستهلكحمایة،أرزقي زویبر.3

.2011وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم

 والعلوم الحقوقكلیة،الماجستیرمذكرةالالكتروني،المستهلكحمایة،نعیمةغدوشي.4

.2012وزو،تیزي،معمريمولودجامعةالسیاسیة،

الحقوقكلیةالماجستیر،مذكرةالإلكترونیة، العقود في التراضي،الهدى نورمرزوق.5

.2012وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم

كلیةماجستیر، الةرسالإلكترونیة، للعقود القانونيالتنظیم،حسن فلاح یوسفیحیى.6

.2007طربلس،الوطنیة،النجاحجامعةالعلیا،الدراسات

:المذكرات الماستر-2

مرباح،قاصديجامعةالماستر،مذكرة،الالكترونيالمستهلكحمایة،نانأمینأحمد.1

.2017الجزائر،ورقلة،

مذكرة،-مقارنةدراسة-الإلكتروني للعقد القانونيالنظام،مریموجعوديحبیبةجحیط.2

.2013بجایة،میرة،محمدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةماستر،

كلیةماستر،مذكرةمقارنة،الإلكتروني، دراسة للعقد القانونيالنظام،یامنةحكیم.3

.2019مستغانم،بادیس،بنالحمیدعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

الحقوقكلیةماستر،مذكرة،"الإلكترونیة عقودال في والقبولالإیجاب"،سهیلةخلیفي.4

.2016ورقلة،مرباح،قاصديجامعةالسیاسیة، والعلوم
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 والعلوم الحقوقكلیةالقانون، في الماسترمذكرةالأنترنت،عبربیع عقد ،راضیة دكار.5

.2017ورقلة،مرباح،قاصديجامعةالسیاسیة،

مذكرة،الجزائر في الإلكترونيللتصدیقالقانوني الإطار،عادلتواتيكاتیة،ساحلي.6

.2016بجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالماستر،

مقدمةمذكرةالإلكتروني،التصدیقخدماتمؤديمسؤولیة،تركي الزهرة فاطمة.7

كلیةالخاصة،الدولیة العلاقات قانونتخصصالماستر،شهادةمتطلباتلاستكمال

.2017ورقلة،مرباح،قاصديجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

مذكرةالإلكتروني، العقد في الإرادة عیوبخصوصیة،علجیةیماني–فطیمةقومزیان.8

.2017، وزو تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالماستر،

ماستر،مذكرةالإلكترونیة،التجارة لعقود القانونيالنظام،بوخلفيالسعیدمحمدقویدر.9

.2014بسكرة،خیضر،محمدجامعةالحقوق،كلیة

دراسةالمستهلك،لحمایةالقانونیةوالآلیاتالضمانات،دلیلةمتشیممصطفى،ملوك.10

.2016شلف،بوعلي،بنحسیبةجامعةالماستر،مذكرةمقارنة،

 في ماسترشهادةلنیلمذكرةالإلكتروني،للتصدیقالقانونيالنظام،معیزيندا.11

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالدولیة، العلاقات قانونتخصصالحقوق،

.2015ورقلة،مرباح،قصدي

:المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات- أ

للدراساتالباحثالأستاذمجلة،"الأنترنتعبرالخدمةمقدميإلتزامات"، محمدبعجي-1

.38-20، ص ص 01،2019 العدد الجزائر،جامعة،سیاسیةوال القانونیة
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الحقوقكلیة،الفكر مجلة،"الأنترنتعبرالإیواءلمتعهدالقانونيالنظام"،حدةبوخالفة-2

 .ن.س.ب ،14 العدد بواقي، أم مهیدي،بنالعربيجامعةالسیاسیة، والعلوم

،"الالكترونيالمستهلكلحمایةآلیة العقد عن العدولحق"،حوریةزاهیةیوسفسي-3

المجلدوزو،تیزي،معمريمولودجامعة،والاقتصادیةالقانونیةللدراساتالاجتهادمجلة

.30-11، ص ص 2،2018 العدد ،7

 الكاذب التجاري الاعلان منمدنیاالمستهلكحمایة"،حوریةزاهیةیوسفسي-4

جامعةالحقوق،كلیة،والسیاسیة ةوالاقتصادیالقانونیة للعلوم الجزائریةالمجلة،"والمضلل

.04،2010 العدد الجزائر،

والقانونالمقارنالقانون في الإلكتروني العقد إنعقادلحظةتحدید،فوزیةصبایحي-5

الاقتصادیة العلوم قسم،والإنسانیةالاجتماعیةللدراساتالأكادیمیةمجلةالجزائري،

.2017جوان،18 العدد الجزائر،غانم،مستبادیس،بنالحمیدعبدجامعةوالقانونیة،

مجلة العلوم ، "واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر"كریمة، كربالي بغداد، صراع-6

-209، ص ص 2019، 01، عدد 12، مجلد الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاري

224.

جامعةالحقوق، ةكلی، الإنسانیة العلوم مجلة، "وأطرافه الإلكترونيالتعدد"،الزهراء مراد-7

.109-91، ص ص 2019دیسمبر،52عدد  منتوري، قسنطینة،الإخوة

:المداخلات-  ب

التشریعضوء في الإلكتروني العقد إبرام في القانونیةالألیات،شیروفنهى-1

كلیة،2018أكتوبر3-2، منعقد یومي )مداخلة(والممارسةالنصبین:الجزائري

.قالمة،1945ماي 8 عةجامالسیاسیة، والعلوم الحقوق
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النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص القانونیة الوطنیة- أ

:النصوص التشریعیة-1

 ج.ج.ر.ج المدني،القانونالمتضمن،1975سبتمبر 26 في مؤرخ 58-75 رقم أمر.1

.ومتمممعدل،1975سبتمبر 30 في الصادرة،78 عدد

 عدد ج،.ج.ر.ج والقرض، قدبالنیتعلق،2003 أوت 26 في مؤرخ 11-03 رقم أمر.2

.والمتممالمعدل،2003 أوت 27 في الصادرة،52

 على المطبقة القواعد بتحدیدالمتعلق،2004جوان 23 في مؤرخ 02-04 رقم قانون.3

معدل2004جوان27بتاریخالصادر،41 عدد ج،.ج.ر.ج التجاریة،الممارسات

.ومتمم

التجاري،القانونالمتضمن،2005فبرایر 06 في مؤرخ 02-05 رقم قانون.4

.ویتممیعدل،2005فبرایر 9 في صادر،11 عدد ج،.ج.ر.ج

المؤرخ 03-03 رقم الأمرویتممیعدل،2008یونیو 25 في مؤرخ 12-08 رقم قانون.5

20بتاریخصادر، 36 عدد ج.ج.ر.ج ،بالمنافسةتعلقموال، 2003یولیو 19 في

.2008یولیو

لق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المتع،2009فیفري 25مؤرخ في  03-09رقم  قانون.6

.2009مارس08الصادرة في ،15عدد  ج.ج.ر.ج

، یتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من 2009أوت  05، مؤرخ في 04-09قانون رقم .7

صادر ، 49عدد  ج.ج.ر.ال ومكافحتها، جالجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتص

 . 2000أوت  16بتاریخ 
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ج .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018مایو 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم .8

.2018مایو 16، الصادر في 28عدد 

:النصوص التنظیمیة-2

وقمعالجودةبرقابة، یتعلق1990جانفي 10 في مؤرخ 39-90 رقم تنفیذيمرسوم.1

المؤرخ 315-01 قمر  التنفیذيبالمرسوموالمتمم، المعدل05 عدد ج.ج.ر.ج الغش،

.2001أكتوبر 10 قي

الغذائیةالسلعبوسمیتعلق،1990نوفمبر 10 في مؤرخ 367-90 رقم تنفیذيمرسوم.2

.1990نوفمبر  21 في الصادر،50 عدد ج،.ج.ر.ج وعرضها،

شروطضبطالمتضمن،1998 أوت 25 في مؤرخ 257-98 رقم تنفیذيمرسوم.3

26بتاریخالصادر،63 عدد ج.ج.ر.ج غلالها،واستالأنترنتخدماتإقامةوكیفیات

.ومتمممعدل،1998 أوت

ماي 09 في المؤرخ2007ماي 30 في المؤرخ 162-07 رقم التنفیذيمرسوم.4

فیهابماالشبكاتأنواعمننوعكل على المطبقالاستغلالبنظامالمتعلق،2001

 عدد ر،.ج واللاسلكیة، ةالسلكیالمواصلاتخدماتمختلف وعلى الكهربائیةاللاسلكیة

.ومتمممعدل.2007جوان 07 في الصادر37

، یحدد الشروط والكیفیات 2013نوفمبر 09مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم .5

.2013نوفمبر 18صادر بتاریخ 58ج، عدد .ج.ر.المتعلقة بإعلام المستهلك، ج

بالتوقیعالمتعلقةلعامةا القواعد یحدد،2015فبرایر 01 في مؤرخ 04-15 رقم قانون.6

.2015فبرایر 10 في الصادرة،06 عدد ج،.ج.ر.ج الإلكترونیین،والتصدیق

الوثیقةحفظكیفیاتیحدد الذي ،2016مایو 5 في مؤرخ 142-16 رقم تنفیذيمرسوم.7

.2016مایو 08 في الصادر،28 عدد ج،.ج.ر.ج إلكترونیا،الموقعة
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:النصوص القانونیة الأجنبیة-  ب

،85 رقم المتحدةللأممالعامةالجمعیة عن الصادرالنموذجيالأونسترالنونالقا-1

مادة17منیتكون وهو 1996 دیسمبر 16 في المتحدةللأممالعمومیةالجمعیة

تناولالثانيوالجزءعموماالإلكترونیةالتجارةموادتناولالأولالجزءجزئین إلى وینقسم

.معینةمجالات في الإلكترونیةالتجارة

الوثائق:خامسا

لنیلالتخرجمذكرةالجزائري،المدنيالقانونضوء على الإلكتروني العقد ،نذیربرني.1

الجزائر،عشر،الرابعة الدفعة العلیا،المدرسةالعدل، وزارة العلیا،المدرسةإجازة

2006.

طلبة محاضرات في عقود التجارة الإلكترونیة، محاضرات ألقیت على محمد،عقوني.2

السنة الثانیة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2017.



-97-

  الفهرس

01................................................................................مقدمة

04.............05-18إبرام عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون رقم :الفصل الأول

06..........05-18عناصر عقد البیع عبر الأنترنت في ظل قانون رقم :المبحث الأول

06...........05-18أطراف عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون رقم :المطلب الأول

07.....................05-18المتعاقدین عبر الأنترنت في ظل القانون رقم :الفرع الأول

07.............................................البائع عبر الأنترنت مورد الإلكتروني: أولا

07...............................................التعریف الفقهي للبائع عبر الأنترنت- أ

08.........................................التعریف التشریعي للمحترف الإلكتروني- ب

09......................................المشتري عبر الأنترنت مستهلك الإلكتروني:ثانیا

09............................................الفقهي للمشتري عبر الأنترنتالتعریف- أ

10..........................................التعریف التشریعي للمستهلك الإلكتروني- ب

12.................الأطراف المساعدة للمتعاقدین في عقد البیع عبر الأنترنت:الفرع الثاني

12)..........................متعهد الوصول(دمة الدخول إلى شبكة الأنترنت مورد خ: أولا

13.......................................................................المعلومة:ثانیا

13...................................................................متعهد الإیواء:ثالثا

14..................................................................ناقل المعلومة:رابعا

14..............05-18محل عقد البیع عبر الأنترنت في ظل قانون رقم :المطلب الثاني

15..........05-18تعریف محل عقد البیع عبر الأنترنت في ظل قانون رقم :الفرع الأول



-98-

15...........................................................................السلع: أولا

16.......................................................................الخدمات:ثانیا

17................................شروط المحل في عقد البیع عبر الأنترنت:الفرع الثاني

18......................................................)توفر المنتوج(شرط الوجود : أولا

18...................................................................شرط التعیین:ثانیا

19................................................................شرط المشروعیة:ثالثا

التكوین الإلكتروني لعقد البیع عبر الأنترنت:المبحث الثاني

20........................................05-18القانون رقم في ظل

20..........ضرورة الاستعانة بالوسائل الإلكترونیة لعقد البیع عبر الأنترنت:المطلب الأول

20................................................الإلكتروني للإرادةالتعبیر :الفرع الأول

20.........................................التعبیر عن الإدارة عبر البرید الإلكتروني: أولا

Site(التعبیر عن الإرادة عبر شبكة الموقع :ثانیا Web(..............................21

22................................یر عن الإرادة عن طریق المحادثة والمشاهدةالتعب:ثالثا

22.....................صحة التعبیر عن الإرادة في عقد البیع عبر الأنترنت:الفرع الثاني

22....................................................................توافر الأهلیة: أولا

23...................................................................عیوب الإرادة:ثانیا

23.......................................................................عیب الغلط -أ

24...................................................................عیب التدلیس -ب

24.....................................................................عیب الإكراه -ج



-99-

24..................................................................عیب الاستغلال -د

25..............التبادل الإلكتروني للإرادة في ظل عقد البیع عبر الأنترنت:المطلب الثاني

25......................................................الإیجاب الإلكتروني:الفرع الأول

26.......................................................مفهوم الإیجاب الإلكتروني: أولا

26........................................................تعریف الإیجاب الإلكتروني -أ

27..................................................................صور الإیجاب -ب

27...................................................الإیجاب عبر البرید الإلكتروني-1

Web.......................................................28الإیجاب عبر الویب -2

29.............................................النطاق المكاني للإیجاب الإلكتروني:ثانیا

البیانات الإلزامیة التي یتضمنها الإیجاب(الشروط الخاصة بالإیجاب :ثالثا

29....................................................)في عقد البیع عبر الأنترنت

 30"................................................العارض"ة الموجب تحدید شخصی-أ 

30.........................................صف المنتج أو الخدمة محل التعاملو - ب 

31..............................................حدید ثمن السلعة أو مقابل الخدمةت-ج 

32..............................................................فترة سریان الإیجاب- د

32.................................................................سقوط الإیجاب:رابعا

33...............................................الرجوع عن الإیجاب الإلكتروني:مسااخ

33.......................................البیع عبر الأنترنتالقبول في عقد :الفرع الثاني

33.........................................................مفهوم القبول الإلكتروني: أولا



-100-

34.........................................................تعریف القبول الإلكتروني- أ

36........................................عبر الأنترنتلقبول في عقد البیع صور ا- ب

38.........................مدى صلاحیة السكوت للتعبیر عن القبول عبر الأنترنت:ثانیا

39...............05-18آثار عقد البیع عبر الأنترنت وفقا للقانون رقم :الفصل الثاني

41..05-18عبر الأنترنت في ظل القانون رقم التزمات طرفي عقد البیع:المبحث الأول

41............................05-18التزامات البائع في ظل القانون رقم :المطلب الأول

41..............................................الإلتزام بالإعلان الإلكتروني:الفرع الأول

42..............................................تعریف الإلتزام بالإعلان الإلكتروني: أولا

42........................................هي للإلتزام بالإعلان الإلكترونيتعریف الفق- أ

 42.................................يالتعریف التشریعي للإلتزان بالإعلان الإلكترون- ب

43......................................................شروط الإعلان الإلكتروني:ثانیا

44.......................................................وضوح الإعلان الإلكتروني- أ

44..............................................ألا یكون الإعلان كاذبا أو مضللا- ب

45..........................................نشر إعلان لمنتوج أو خدمة ممنوعةمنع - ج

45..............................................الإلتزام بالإعلام الإلكتروني:الفرع الثاني

46..........................................................تعریف الإلتزام بالإعلام: أولا

46.......................................بالإعلام الإلكترونيهي للإلتزام التعریف الفق- أ

46...........................................................من الناحیة القانونیة- ب

48................................................كیفیة الإلتزام بالإعلام الإلكتروني:ثانیا

48................................................لمنتوجاتالإعلام عن طریق وسم ا- أ



-101-

50..................................................إعلام المستهلك بشروط البیع- ب

51...............................................الإلتزام بالعدول الإلكتروني:الفرع الثالث

52..........................................................العدولمفهوم إلتزام في : أولا

52...................................................في العدولالتعریف الفقهي إلتزام -أ

52...............................................تعریف التشریعي إلتزام في العدولال -ب

53...................................................رسة إلتزام في العدولأثار مما:ثانیا

53.........................................عدول بالنسبة للمحترف الإلكترونيأثار ال- أ

54.......................................دول بالنسبة للمستهلك الالكترونيأثار الع- ب

54...........05-18إلتزمات المشتري عبر الأنترنت في ظل القانون رقم :المطلب الثاني

55......المقصود بالدفع والشروط الواجب توفرها في منصات الدفع الإلكتروني:الفرع الأول

55.......................................................المقصود بالدفع الإلكتروني: أولا

56.............................الواجب توفرها في منصات الدفع الإلكترونيالشروط :ثانیا

56.........................................05-18تأمین منصات الدفع في القانون - أ

57........................................................تأمین الدفع الإلكتروني- ب

58.........................................عقد البیع الأنترنتالدفع في ظل :الفرع الثاني

58................................................................الدفع عند التسلیم: أولا

58......................................بعد عبر وسائل الدفع الإلكترونیةالدفع عن : ثانیا

59.............05-18إثبات عقد البیع عبر الانترنت وفقا للقانون رقم :المبحث الثاني

59.....................................................الكتابة الإلكترونیة:المطلب الأول



-102-

60.............................................المقصود بالكتابة الإلكترونیة:الفرع الأول

60........................................................الكتابة الإلكترونیةتعریف: أولا

62..............................................ط الاعتداء بالكتابة الإلكترونیةشرو :ثانیا

63.....................................حجیة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات:الفرع الثاني

64..................................حجیة المحررات الإلكترونیة الرسمیة في الإثبات: أولا

64..................................الإلكترونیة العرفیة في الإثباتحجیة المحررات:ثانیا

65.............................................التوقیع الإلكتروني وتوثیقه:المطلب الثاني

66.................................................مفهوم التوقیع الإلكتروني:الفرع الأول

66........................................................تعریف التوقیع الإلكتروني: أولا

67.......................................................شروط التوقیع الإلكتروني:ثانیا

69........................................................صور التوقیع الإلكتروني:ثالثا

72..............................حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثباته وتوثیقه:الفرع الثاني

72.............................................لإلكتروني في الإثباتحجیة التوقیع ا: أولا

74..................................)التصدیق الإلكتروني(توثیق التوقیع الإلكتروني :ثانیا

84..............................................................................الخاتمة

86........................................................................المراجعقائمة 

  97..............................................................................الفهرس



ملخصال

05-18إبرام عقد البیع عبر الأنترنت في ظل القانون رقم تعالج هذه الدراسة موضوع

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة الذي یعتبر تعاقد عن بعد تطبق علیه القواعد العامة للعقد مع 

لكترونیة الأخذ بعین الاعتبار الوسیلة الإلكترونیة التي یتم بها، حیث یلتزم التعاقد في البیئة الإ

.نصوص قانونیة خاصة تراعي طبیعة التعاقد التي یتم على دعامة إلكترونیة

بما أن البیع عبر الأنترنت أصبح حقیقة واقعیة في العالم المعاصر نظرا لما یحققه من 

.مزایا یساعد على توفیر الوقت والجهد والمال

:الكلمات المفتاحیة
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